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 مقدمة:
وجود سجلات و إثبات قيود تظهر أثر  نشأت المحاسبة منذ أن شعر الإنسان بحاجته إلى 

 لعمليات  الاقتصادية التي يقوم بها خلال فترة زمنية معينة. ا
يعود تاريخ المحاسبة إلى استخدام البابليين والمصريين القدماء و الإغريق و الرومان لسجلات و  

محاسبية على أساس الكميات, كتسجيل كميات المحاصيل التي ترد إلى مخازن الدولة و الكميات المصروفة 
ن هذه على الرغم من أ نظام عادل لتوزيعها و الاحتفاظ الفائض لفترات الكساد.ومنها بهدف وضع  

لك الوقت و ذ السجلات لم تكن تمثل نظاما محاسبيا متكاملا إلا أنها كانت تفي بحاجات المجتمع في
 تحقق الأهداف المرجوة منها.

المجتمعات  ية و القانونية فيثم تطورت المحاسبة نتيجة تطور العوامل الاقتصادية السياسية, الاجتماع
جارية و المالية لبي حاجات المجتمع في إثبات العمليات التيجعلها ت المختلفة و خلال فترات متتالية بشكل
 للمنشآت و التجمعات و الأفراد.

 و لعل مـن أهـم العوامل التي ساهمت فـي تطور المحاسبة مـا يلــي :
 الثورة الصناعية : -
 اء أوروا  و التي أدت إلى تطور المحاسبة من حي  أهدافها و تطبيقاهاا و القوائم التي شملت جميع أنح 

 المالية التي تستعملها بشكل يمكن من توفير البيانات و المعلومات المالية الضرورية لضمان حقوق 
 الشركاء في الشركات و تحديد نتيجة الأعمال و كذا تكاليف المشروع و مقدار الأرا ح الواجب 

 وزيعها على الشركاء.ت
 اعتماد وحدة النقد في المعاملات :   -

 بدلا من نظام المقايضة يعتبر من العوامل التي أدت إلى تطور وحدة القياس في الأنظمة المحاسبية 
 بشكل فعال مكن من إثبات القيود المحاسبية و إعداد القوائم المالية بوحدة نقد محددة.

 : متطلبات الحكومة الضريبية  -
 و التي تفرضها عن طريق القانون الأمر الذي تطلب إيجاد آلية لتحديد دخل الشركات و المؤسسات 
 الخاضع للضريبة مما أدى إلى تطور المحاسبة و إيجاد نظم محاسبية خاصة تعرف ا لمحاسبة الضريبية 
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 تمكن من إعداد القوائم المالية لغايات ضريبية.
 للمستثمرين :الحاجة إلى البيانات المالية -

 لمعرفة أعمال الشركات التي يساهمون فيها والعائد المحتمل من هذه الشركات لاتخاذ قرارات الاستمرار 
 في الاستثمار أو معرفة الفرص الاستثمارية المتاحة و التي تحقق أعلى عائد بأقل التكاليف, قد 

 ساهمت في تطور المحاسبة و آلياهاا.
 حاسبة :منحنى التطور التاريخي للم
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 ، العامة  اتطور إيراداها ونفقاهاا العامة  ازديادللدولة و  الاجتماعيو  الاقتصاديمع تطور الدور  و
  العمومية كوسيلة لتنفيذ الميزانية العامة و ميزانيات الهيئات العمومية و الجماعات اسبةالمح برزت أهمية 

 بة هادف إلى تسجيل و تبويب و تلخيص العمليات المالية العمومية بغرض الإقليمية ، و هي محاس
 تحليل النتائج و تقديم البيانات و المعلومات اللازمة لصنع القرار العام.

 يمات و اللوائح عن طريق القوانين و التنظ هاير تسي  يتمو بما أن الهيئات العمومية التي لها طابع إداري 
 تقديم خدمات بدون هدف الربح و الذي يختلف عن هدف الوحدات  كما أن هدفها يتمثل في

 الاقتصادية التي هادف إلى تحقيق الربح ، جعل من قواعد و أسس ومبادئ المحاسبة العمومية المطبقة 
 على القطاع العام الذي لا يهدف إلى تحقيق الربح ، تتأثر ا لجانب القانوني و الجانب الإداري و 

 و هو على خلاف المحاسبة التجارية المطبقة على الوحدات الاقتصادية.الجانب المحاسبي 
 وفي هذه المطبوعة البيداغوجية سنفصل أكثر في تعريف المحاسبة العمومية ) الحكومية ( من مختلف 

 ، كما سيتم عرض مصادر المحاسبة العمومية ومن أين سواء القانوني أو الإداري أو المحاسبي  الجوانب
 عدها ومبادئها ، ثم سيتم توضيح الكيفية التي يتم بها تنفيذ الإيرادات العامة و النفقات تستمد قوا

 العامة و الأعوان المكلفون بذلك ، و بما أن المحاسبة العمومية تعتبر وسيلة من وسائل حماية المال 
 لمخولة بذلكا العام فسيتم عرض الإجراءات المحاسبية في الرقابة على المال العام ومختلف الهيئات

 هذه المطبوعة بأسئلة وتمارين محلولة لزيادة الفهم و الاستيعاب لمختلف المفاهيم المطروحة. و نختم
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 ة العموميةعموميات حول الميزاني  الفصل الأول :
 نظرة على المالية العامة : .1

 :مجــال الماليــة العامـــة  .أ

 و مالية كل الأشخاص العامون في القانون العام.دراسة المالية العامة تشمل مالية الدولة  

 و يمكن القول أن المالية العامة تشمل أربعة قطاعات : 

 .قطاع الدولة )مركزي( •

 .قطاع الجماعات المحلية و الإدارات العمومية •

 .الهيئات و المؤسسات الصناعية و التجارية للقطاع العام •

 .قطاع الحماية الاجتماعية •

 :ريخي  للمالية  العامة التطـور  التا .ب
عرض  ، و يمكن تطور مفهوم المالية العامة بتطور مفهوم الدولة من دولة حارسة إلى دولة متدخلة 

 .الملامح المالية للدولة في كلا المدرستين
 :” المدرسة الكلاسيكية “ المالية العامة في ظل الدولة الحارسة   

 ة ظهور المذهب الفردي الحر , و كان من أشهر رواده فينتج عن ميلاد الثورتين الفرنسية و الصناعي

 حدد وظائف الدولة في أضيق نطاق أهمها ما يلي : الاقتصاد "آدم سمي " الذي

 الدفاع عن المجتمع و حمايته من أي عدوان خارجي. 

 تحقيق العدالة و الأمن في الداخل. 
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 القيام ا لمشروعات التي لا يوفرها الأفراد. 

الذي  )  " و يضمن النظام الحرالدولة الحارسةة الدولة في ظل هذا المذهب بــ "ميو اصطلح على تس

يمتلك فيه الأفراد كل أدوات الإنتاج  و يعملون بكل حرية  ( للذين يعيشون في ظله السعادة و 

بح ممكن  ا لنسبة للمستهلك و يحصل المنتجون على أقصى ر  إشباعالرفاهية حي  يؤدي إلى أقصى 

 ن.ممك

نون الضرائب, قانون المحاسبة, قا" فقط ا لقواعد القانونية في ظل هذا المذهب اهتمت المالية العامة و قد 

لأخرى النشاطات امجمل تركت التي , و هذا ناتج عن الدور المحدود الموكل للدولة  "قانون الميزانية 

 للخواص.

 ي :و من أهم السمات المالية للدولة في ظل هذا المذهب ما يل

 لا يسمح للدولة ا لتدخل في سير الاقتصاد لأن وظيفتها الحراسة. -

 هادف فقط لتمويل الخزينة. و عاديةتكون يرادات الإ -

يرادات إ تمولها ،  لتتمكن الدولة من أداء دورها المحدود يجب أن تكون النفقات عادية -

 عادية .

 لا يتم اللجوء إلى الاقتراض إلا في حدود ضيقة. -

 .انية مغلقة(ميز  –ميزانية غير منتجة –)الحياد ة بوحدة الميزانية و توازنهاتلتزم الدول -
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أن تكون المالية العامة حيادية بحي  لا تؤثر على الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي أو  -

 السياسي.

 ” المدرسة الحديثة “  المالية العامة في ظل الدولة المتدخلة 
 أزمات شديدة هزت الاقتصاد من جميع جوانبه أهمها : نشأت الرأسمالية الحديثة علاجا لأخطاء و

 أن جهاز السوق لم يحقق الأهداف المرجوة . -

 المنافسة الكاملة لم تكن واقعية. -

 حرية الأفراد في تحقيق مصالحهم فشلت في تحقيق الحاجات العامة. -

 .دورية اقتصادية حدوث أزمات  -

 م الرأسمالي الحدي  يرمي ا لإضافة إلى واجبو لهذه الأسباب و غيرها أصبح دور الدولة في النظا

الدفاع و الأمن و العدالة , إلى تحقيق التوازن السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي بين أفراد المجتمع 

جاءت النظرية الكينزية بمفهوم حدي  لدور الدولة  1929 لسنة بعد الأزمة الاقتصادية العالميةو . 

ة في الحياة الاقتصادية لتنشيط الطلب الكلي فسميت بدولة الرعايحي  نادت بضرورة تدخل الدولة 

 تميزت المالية العامة لدى هذه المدرسة بـ : ، و ( تبح  عن الرفاهية الاجتماعية أو العناية )

 بقي حق الفرد محفوظا في تملك أدوات الإنتاج. •
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ة نفقات  فقط عن تغطيليس أنها أصبحت هاتم بدراسة الوسائل التي من خلالها تبح  الدولة  •

و ا لتالي  و السياسي ، , و إنما التدخل في مختلف ميادين النشاط الاقتصادي و الاجتماعيبإيرادات

 .اللجوء إلى العجز المقصودنهاية الحياد  و وصل دور الدولة إلى 

غير  جة أومنت الاهتمام بظواهر كانت مهمشة من قبل كالآثار التي تخلفها النفقات العمومية   ) •

 , آثار التوازن و العجز و الآثار الجبائية على سلوك المتعاملين.  ( منتجة

 وجود قطاع عام تشرف عليه الدولة لتحقيق المنفعة العامة.أصبح النشاط الاقتصادي يتميز ب •

 العامة حيادية بل صارت أداة للتأثير في مختلف المجالات. الإيراداتلم تعد •

 .افحة التضخم النقدياستخدام الضريبة لمكيمكن  •

 .توزيع الدخل لإعادةاستخدام الضريبة يمكن  •

 استعمال الضريبة لتوجيه النشاط الاقتصادي.يمكن  •

 استعمال الرسوم الجمركية لحماية المنتوج المحلي.يمكن  •

 .أصبح مسموحا للدولة اللجوء للاقتراض •

 الدولة. نظرا لتوسع تدخل ا لتزايد و الارتفاع النفقات العامةتميزت  •

 .نفقات فترة الأزمة + نفقات فترة الرخاء+ إيرادات فترة الرخاء    =     ةإيرادات فترة الأزم
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 : العامـة الميزانية .2
 قوانين المالية : .أ

في إطار المخطط الوطني المتعدد السنوات للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية يتم تحديد طبيعة و حجم 

 و النفقات المالية للدولة في ما يسمى  بقوانين المالية. اداتا لإير المتعلقة   التخصيصات

لمعايير  فقانشاط اقتصادي و اجتماعي معد و فقوانين المالية ما هي في الحقيقة إلا ترجمة رقمية لبرنامج 

المخطط الوطني , و بهذا المفهوم فإن قانون المالية يحدد حجم النفقات و الوسائل المالية الكفيلة 

 , و يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أنواع هي : بتغطيتها

يصادق عليه للسنة المقبلة و هو يقدر و يجيز لكل سنة مجموع إيرادات و  قانون المالية للسنة : 

 مومي.المتعلقة بقسمي التسيير و التجهيز و الاستثمار العنفقات الدولة و الوسائل المالية الأخرى 

ل أو يصحح خلال السنة المالية أحكام قانون المالية هو قانون يكم قانون المالية التكميلي : 

 للسنة الحالية و هو حالة استثنائية ا لنسبة لمبدأ السنوية و مبدأ الوحدة في الميزانية.

اء قانون هو الوثيقة التي يثبت بمقتضاها تنفيذ قانون المالية و عند الاقتض قانون ضبط الميزانية : 

لانجاز ابة تسمح للبرلمان بمراقبة الترخيصات الممنوحة مع عمليات االمالية التكميلي و هو وسيلة رق

 ( سنوات التي تلي تنفيذ قانون المالية.3الفعلية للحكومة و تتم المصادقة عليه خلال الثلاث )

هي حساا ت مفتوحة في كتاا ت الخزينة العمومية تبين عمليات الإيرادات  الحسابات الخاصة : 

 لح الدولة المنجزة عن طريق تنفيذ قانون المالية لكن خارج الميزانية العامةو عمليات النفقات لمصا
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للدولة لأغراض خاصة في تمويلها أو لخصائص استثنائية ) كحساا ت التخصيص الخاص , 

 حساا ت التجارة الخارجية ...(

 تعريف الميزانية : .ب
وجب قانون للدولة المحددة سنويا بم تتشكل الميزانية العامة للدولة من الإيرادات و النفقات النهائية

-17من القانون رقم  6المالية و الموزعة وفق الأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها. )المادة 

 .( 1984جويلية  7المؤرخ في  84

التجهيز  لتسيير وو النفقات الخاصة ا  الإيراداتالميزانية هي الوثيقة التي تقدر للسنة المدنية مجموع و 

 .( 1990أوت 15المؤرخ في  21-90من القانون  3و ترخص بها.)المادة  العمومي الاستثمار و

يل مجموع الوثيقة التي تقدر للسنة المدنية ، و ا لتفصو ا لتالي يمكن تعريف الميزانية على أنها : 

ر العمومي  ماالتجهيز و  الاستث التسيير و بقسمي الخاصةالنهائية للدولة و  الإيرادات و  النفقات

 ، بما يتوافق مع أهداف السياسة الاقتصادية و  و ترخص بها لمدة زمنية معينة عادة ما تكون سنة

 ”تقدير و إجازة “ الاجتماعية للمجتمع.  إذا هي  

 خصائص الميزانية :

 تحتوي على تقدير مفصل لجميع برامج الإنفاق العمومي و بنود الإيرادات العامة المتوقع تحصيلها. •

 لأرقام المتضمنة في الميزانية عبارة عن تقديرات و ليست فعلية.ا •

 الميزانية العمومية لا يمكن تنفيذها إلا بعد اعتمادها من طرف هيئة تشريعية . •
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 مدة الميزانية العامة عادة سنة . •

 الميزانية العامة تعكس أهداف الدولة الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و السياسية. •

التنفيذ  –صادقة الم -مراحل أساسية : التحضير ةبأربع  العامة الميزانية تمر  يزانية العامة :مراحل الم

 المراقبة . -

  عبر مختلف أجهزهاا. )الحكومة( تقوم بها الهيئة التنفيذية ة الأولى " التحضير " :حلالمر 

 " ثابة الترخيص و هي بم )البرلمان( الهيئة التشريعيةتقوم بها  :  المرحلة الثانية " المصادقة

 للحكومة و إجازة للقيام بعملية تنفيذ الميزانية.

 بعد حصولها على )الحكومة(  الهيئة التنفيذية أيضا تقوم بها ة الثالثة " التنفيذ " :المرحل

  الإجازة من البرلمان.

  " ئية المتمثلة قضاالهيئة التقوم بها التي المراقبة " : و هي الرقابة الخارجية ، المرحلة الرابعة

نفيذ الميزانية تالتي يمر بها تعد مرحلة المراقبة من أهم المراحل  وخصوصا في مجالس المحاسبة.

ة التأكد لأنها تعتبر بمثابخارجية أو داخلية ،   ، سواء كانت رقابة سابقة أو لاحقة ، العامة

 ا. ول بهمن مدى احترام الأعوان المكلفون ا لتنفيذ للقوانين و التنظيمات المعم

  :قواعـد الميزانية .ج

 تمثل فيما يلي:تمن اجل تحضيرها يتم التقيد بها للميزانية العامة قواعد 

 :قاعدة السنوية  
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شريعية تعرضها على السلطة التة لعام مقبل و يناز يم سنة هي تقضي ا ن الحكومة تعد كل و 

 حدة.لسنة وا إلاهذه الموافقة مبدئيا  ىتعط لا موافقتها و لحصول علىل

 القاعدة:على ستثناءات الا

 الميزانية الشهرية-

 عشرية. الميزانية الاثنى-

 الميزانية الإضافية -

 .رخص البرامج -

 : قاعدة الوحدة  

لسنة الدولة و جميع نفقاهاا التي تتوقعها خلال ا إيراداتا ن تدرج جميع  هذه القاعدة تعنيو 

 .يح المركز المالي للدولةة ، لتسهيل توضواحد وثيقةالمالية المقبلة في 

 القاعدة:على ستثناءات الا

 الميزانيات المستقلة -

 الميزانية الاستثنائية -

 الميزانية الملحقة -

 تخصيص النفقات ( –قاعدة العمومية )عدم تخصيص الإيرادات   
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دولة ة ا لو النفقات المتعلق الإيراداتن تكون الميزانية عامة و شاملة لكل أ القاعدة هيقصد بهذ

 ي زيادة أو نقصان.أ، دون 

 القاعدة: على ستثناءاتالا

 .رصدة المساهماتأ -

 .عادة الاعتمادإجراء إ -

 : قاعدة توازن الميزانية  

و تعني أن يتساوى مجموع إيرادات الميزانية بمجموع نفقاهاا ، و هو ما يعبر عنه ا لتوازن 

 المحاسبي.

 الاستثناءات على القاعدة :

 في الميزانية. العجز المقصود -

 

 

 

 : و أسسها أهدافها ،مفهوم المحاسبة العمومية  : ثانيالفصل ال

 النظريـات المحاسبيـة : .1
 النظرية المحاسبية هي مجموعة الفرضيات و المفاهيم و القواعد و المبادئ المتناسقة و المتكاملة التي هادف 
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 و تحليل العمليات المحاسبية.إلى تفسير الحقائق المحاسبية و ارشاد المحاسبين في اثبات 
 و قد عرفت جمعية المحاسبين الأمريكيين النظرية المحاسبية بأنها :

مجموعة متناسقة و مترابطة من المفاهيم و الفروض والأحكام العملية و المنطقية التي تسهل عمل ” 
 المحاسب 

ية لذوي و البيانات المالوتوضح له الأمور وترشده في تعريف وقياس وإيصال المعلومات الاقتصادية 
 “العلاقة.

 و قد ساعد اختلاف المحاسبين في تفسير و تطبيق النظريات المحاسبية على الوحدات المحاسبية في خلق 
 نقاش علمي مهني للمبادئ و القواعد المحاسبية مما أدى إلى تطورها. و من أهم تلك النظريات المحاسبية:

 
 شروع(:نظرية الملكية الشخصية )أصحاب الم .أ
  

 لقد انتشر استخدام هذه النظرية قبل منتصف القرن التاسع عشر حي  كانت تسود المشروعات الفردية 
 الشركات العادية التي تقوم على أساس التكافل والتضامن بين الشركاء,لذلك يعتبر أصحاب هذه  و

 ى قد اعتمدت علشخصية المشروع هي في الحقيقة شخصية الأفراد مالكي المشروع و  النظرية أن
 الفرضيات التالية:

 أن المحور الرئيسي لأي مشروع هو العلاقة التعاقدية بين الشركاء. -
 أن الهدف من أي مشروع هو تحقيق أكبر ربح ممكن لأصحاب المشروع. -
 أن إدارة المشروع يتولاها أصحاب المشروع. -
 لوكة للمشروع.أن أصول المشروع ملكية جماعية لأصحاب المشروع و ليست مم -
 أن خصوم المشروع تعتبر التزاما جماعيا على   أصحاب المشروع و ليس على المشروع. -

 و يمكن تمثيل معادلة النظرية كما يلي:
 مجموع المطلوبات = حق أصحاب المشروع –مجموع الموجودات  

 
   نظرية الشخصية المعنوية المستقلة : .ب
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 القرن التاسع عشر و أوائل القرن العشرين, و ذلك نتيجة انتشار ظهرت هذه النظرية في الجزء الأخير من 
 شركات المساهمة التي تميزت ا لشخصية المعنوية المستقلة عن شخصية المساهمين.

و قد أعطت هذه النظرية الأهمية القصوى للمشروع نفسه ا عتباره شخصية معنوية حمايتها لا تقل أهمية 
 هذه النظرية على الفرضيات التالية : عن حماية مصلحة الفرد , و تعتمد

 أن المحور الرئيسي لأي مشروع هو مجموع الأصول و الأموال التي يقدمها المساهمون في أعمال المشروع  -
 و ليست العلاقة التعاقدية بينهم كما هو الحال في نظرية الملكية الشخصية.

 ية بوحي بل يشمل تحقيق أغراض اجتماع أن الهدف من المشروع لا يقتصر على تحقيق أرا ح لأصحابه -
 من المساهمين.

أن ادارة المشروع منفصلة عن الملكية حي  ترسم الإدارة السياسات للمشروع بوحي من المصلحة  -
 العامة للمشروع و ليس بوحي من المساهمين.

ق الأرا ح حأن أصول المشروع مملوكة للمشروع نفسه ا عتباره شخصية معنوية أما المساهمون فلهم  -
 القابلة للتوزيع و الحق في الأصول عند التصفية.

 أن الخصوم على المشروع و ليست على المساهمين و تنحصر مسؤولية المساهمين بمقدار مساهمتهم في  -
 المشروع.

 الأصول = الخصوم )التزامات و رأس المال(و يمكن تمثيل معادلة هذه النظرية كما يلي : 
 صصة:نظرية الأموال المخ .ج

 تعتبر هذه النظرية أساسا عمليا للمحاسبة في القطاع العام, فهي تبنى على أساس أن الوحدة الإدارية مركز 
 نشاط كأساس للمحاسبة بحي  تركز على الأموال لا على أصحاب المشروع أو المشروع نفسه.

 و تعتمد هذه النظرية على الفرضيات التالية: 
 س للمحاسبة.اعتبار الوحدة الإدارية كأسا -
 المشروع أو المشروع.الأموال بدل التركيز على أصحاب التركيز على  -
 تخصص لأداء أنشطة و وظائف اقتصادية معينة. ل مجموعة الأصول النقدية التيمفهوم الأموال يشم -

 الأصول و الموارد المخصصة = القيود على استخدام الأصول و الموارد. :هيمعادلة هذه النظرية 
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 ية الحقوق المتبقية:نظر  .د
 يقوم مفهومها على التوسط بين نظرية الملكية الشخصية و نظرية الشخصية المعنوية المستقلة حي  تبنى 
 هذه النظرية على أساس أن جميع المستثمرين خارجون عنه ا ستثناء المساهمين الذين يملكون أسهما عادية 

 و يمكن تمثيل معادلة هذه النظرية كما يلي :    
 الالتزامات و حقوق الملكية =  الحقوق المتبقية. –الموجودات 

 

 مفهوم المحاسبة و أهدافها: .2
 

 اختلفت الآراء حول تعريف المحاسبة حي  أن هناك العديد من التعاريف منها ما يلي :
المحاسبة هي مجموعة من المبادئ و القواعد التي تبح  في مجال تحليل و تسجيل و تبويب العمليات  -
 لمالية ا

 للمشروع و إعداد القوائم المالية التي تظهر نتيجة أعمال المشروع خلال فترة ما و المركز المالي في تاريخ 
 معين.
المحاسبة هي عملية تسجيل المعاملات المالية و العمليات الاقتصادية التي تعبر عن نشاط الوحدة   -

 الاقتصادية 
 لعلاقة ات و تصنيفها و تحليلها و عرض النتائج و تفسيرها لذوي امن واقع المستندات الموثقة لهذه العملي

 داخل و خارج الوحدة الاقتصادية لتمكينهم من اتخاذ القرارات المناسبة.
 ت عملية تحديد و قياس و إيصال المعلوما -كما تعرف جمعية المحاسبين الأمريكيين المحاسبة بأنها 

 ت من الحكم و اتخاذ القرارات.الاقتصادية لتمكن مستعملي هذه المعلوما
 

  الأهداف الرئيسية للمحاسبة : .أ
 قياس نتيجة أعمال المشاريع خلال فترة زمنية معينة. -
 قياس الموارد التي يمتلكها المشروع في تاريخ معين.  -
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 قياس التدفقات النقدية للمنشآت خلال فترة معينة. -
 .اظهار الالتزامات المترتبة على المشروع للغير -
 قياس التغيرات في حقوق الملكية. -
 تحديد حقوق الملكية لأصحاب المشروع. -
 قياس التغيرات في الموجودات و المطلوا ت خلال فترة معينة. -

 
 يمكن تقسيم المحاسبة إلى الفروع المتخصصة التالية :      فروع المحاسبة : .ب
 
 و تبويب   مجال تحليل و تسجيلتشمل المبادئ و القواعد التي تبح  في المحاسبة المالية : •

 العمليات المالية و إظهار نتيجة الأعمال و المركز المالي .
 

 تبح  فيما يخص تحديد كلفة مرحلة إنتاجية أو أمر تشغيلي أو وحدة  محاسبة التكاليف : •
 انتاجية أو خدمة معينة حي  لا تقتصر محاسبة التكاليف على المنشآت الصناعية و انما تستخدم في 

 المنشآت الخدماتية.
 

 تتمثل في تسجيل عمليات تحصيل و صرف الموارد الحكومية وتقديم  المحاسبة الحكومية : •
 التقارير الدورية عنها و عن نتائجها بهدف الرقابة و التخطيط للمحافظة على الأموال العامة.

 
 ض ر تبح  في عرض البيانات المحاسبية اللازمة لأغراض ف المحاسبة الضريبية : •

 الضرائب وفقا لأحكام التشريعات الضريبية .
 

 تشمل مجموعة من الأدوات و الوسائل التي يمكن عن طريقها أن  المحاسبة الادارية : •
 تساعد إدارة المشروع في اتخاذ القرارات المناسبة.
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 تبح  في القرارات و الطرق و الإجراءات التدبيرية محاسبة المسؤولية الاجتماعية : •
 تبر تطور و رفاهية المجتمع هدفا لها.التي تع

 

 مفهوم المحاسبة العمومية: .3

 تعرف المحاسبة العمومية بأنها مجموعة القواعد القانونية و التقنية المطبقة على كافة عمليات إثبات تحصيل 

 :العمليات و نتائجها لمختلف الجهات  صرف موارد الدولة ثم تقديم التقارير الدورية عن تلك  و 

دارة الوصية, السلطة التشريعية, السلطة القضائية, المستثمرون و رجال الأعمال, الباحثون و ) الإ

 الدارسون( , مع تحديد التزامات و مسؤوليات الآمرين ا لصرف و المحاسبين العموميين.

  حكما يمكن تعريف المحاسبة العمومية بأنها فرع من فروع المحاسبة يشمل المبادئ و القواعد التي تب -

في مجال تحليل و تسجيل و تبويب عمليات تحصيل موارد الدولة و صرفها و إعداد التقارير حول هذه 

 الأنشطة لإظهار نتائجها.

 و قد تعددت تعاريف المحاسبة العمومية كل حسب الزاوية التي ينظر منها لماهية المحاسبة, حي  أن  -

 هناك تعريف قانوني و تعريف تقني و تعريف إداري.

  عريف القانوني:الت

 “هي مجموعة القواعد المطبقة على تسيير النقود العامة”

  التعريف التقني:
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 “هي مجموعة القواعد الخاصة بعرض الحساا ت العمومية”

  التعريف الإداري:

 “هي قواعد عرض الحساا ت العمومية و تنظيم وظيفة المحاسبين العموميين”

 أهداف المحاسبة العمومية: .4

دة أهداف لأموال العامة إلى تحقيق علبة العمومية ا عتبارها وسيلة و نظام تسيير و مراقبة ترمي المحاس

 منها:

 الغـش. حماية الأموال العمومية من كل أشكال التلاعب و  -

 إثبات العمليات المالية التي تقوم بها مختلف الهيئات  الحكومية. -

 التقنيات المحاسبية المعمول بها.  و ضمان احترام تنفيذ الميزانية في إطار القواعــد  -

 كل سنة مالية.   إظهار المركز المالي الفعلي للدولة أو هيئاهاا في نهاية  -

 توفير البيانات و المعلومات اللازمة للتخطيط المالي. -

 توفير البيانات اللازمة لتحسين أداء و تسيير الهيئات العمومية . -

 الأسس المحاسبية : .5

 بية يمكن تطبيقها في القطاعات المختلفة و منها القطاع العمومي:هناك عدة أسس محاس

 الأساس النقـدي : -
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بموجب هذا الأساس يتم تحميل الحساب الختامي للسنة المالية بجميع النفقات التي دفعت فعلا خلال 

 .تلك السنة و الإيرادات التي قبضت فعلا خلالها 

فقات أو الإيرادات تخص السنة الحالية أو السابقة أو بغض النظر عما إذا كانت هذه الن يتم ذلك و

 اللاحقة .

 مميزات هذا الأساس :

 الوضوح و سهولة الفهم و التطبيق من قبل المحاسبين. -

 سرعة إعداد و إقفال الحساا ت الختامية للدولة في نهاية السنة المالية. -

 انفقاها و ايمكن الإدارة العمومية من الربط بين إيراداها -

 هر الموقف المالي للخزينة العامة بشكل دقيق و واضح.يظ -

 التقدير الشخصي.  يعتبر واقعي حي  لا يحتاج تطبيقه استخدام عوامل -

 المآخذ على الأساس النقدي :

لا يمكن من إظهار المركز المالي بصورة سليمة, حي  لا يظهر الالتزامات المترتبة على الهيئات الحكومية  -

 فوعة.المستحقة و غير المد

 ة.للإيرادات و النفقات العامة للسنوات المختلف  لا يمكن من تطبيق قاعدة موحدة للمقارنة السليمة  -

استخدام هذا الأساس يضعف الرقابة المالية على الحساا ت العمومية و العمليات المالية في الهيئات  -

 العامة.
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ت حي  يقتصر على إثبات عمليا استخدام هذا الأساس لا يمكن من إثبات جميع العمليات المالية -

 فقط.الفعلية  القبض و الدفع 

استخدام هذا الأساس يشجع الهيئات العمومية على الصرف قبل نهاية السنة المالية لاستنفاذ  -

 الاعتمادات الباقية أو تأجيل الصرف للسنة المالية القادمة لتخفيف العبء على السنة المالية الحالية.

 :01 مـثـــال

 قامت إحدى الهيئات العامة التي تستخدم الأساس النقدي ا ستئجار مبنى بأجرة  1/07/2003في 

 من الأجرة السنوية عند إبرام العقد بشيك على  %90ألف دينار فدفعت  240سنوية قدرها 

 الباقية في نهاية السنة. %10البنك,على أن تدفع 

 المطلوب : إثبات القيود المحاسبية اليومية؟

 الحل :

 مادة(-دج من ح/ نفقات استأجار مبنى )فصل 216000

 إلى ح/البنك 216000                          

يلاحظ أنه وفقا للأساس النقدي يتم إثبات ما يتم دفعه فعلا بغض النظر عن الفترة التي يمثلها  -

دفعه نفقات استأجار أعلى مما كان يجب  2003المبلغ المدفوع حي  تم تحميل السنة المالية 

 من مبلغ الإيجار. %50خلال هذه السنة حقا و هو 

 أساس الاستحقاق : -
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 يعتمد أساس الاستحقاق على تحميل الحساب الختامي للسنة المالية ا لنفقات و الإيرادات التي 

 تحققت فعلا خلال تلك السنة بغض النظر عما إذا كانت هذه النفقات قد دفعت أو لم تدفع و 

 لم تقبض. الإيرادات قبضت أم

 ا لتالي فإن البيانات المالية المعدة على أساس الاستحقاق تمكن من معرفة الالتزامات والموارد المالية  و

 أساس الاستحقاق  التي تعتمد لذلك فإن البيانات المالية، قبضها في المستقبل دفعها أو التي سيتم 

 تعتبر أكثر فائدة .

 مميزات هذا الأساس :

 المقارنة بين إيرادات و نفقات الدولة   لسنوات مختلفة. يمكن من سهولة -

 يمكن من إظهار المركز المالي للدولة بصورة حقيقية   و عادلة. -

 يوفر بيانات مالية مناسبة للتحليل المالي السليم. -

 الثابتة لأنه يوجب إثبات استهلاك الأصول  يمكن من التمييز بين النفقات الإيرادية و الرأسمالية  -

 مخصصات الاهتلاك. و تكوين 

 المآخذ على هذا الأساس :

استخدام هذا الأساس يتطلب إجراء قيود التسوية في نهاية السنة المالية الأمر الذي يؤدي إلى  -

تأخير اقفال الحساا ت مدة طويلة بعد نهاية السنة المالية مما يؤدي إلى تأخر إعداد الميزانيات 

 القادمة.
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يدخل فيه عنصر التقدير الشخصي , كاحتساب الاهتلاك الذي يتم استخدام هذا الأساس  -

 تقديره من قبل المختصين.

علمية وعملية في الأمور المحاسبية لا تتوفر  استخدام هذا الأساس يحتاج إلى أشخاص ذوي معرفة -

 في الهيئات العمومية.

 كلفة استخدام هذا الأساس أعلى من كلفة الأساس النقدي. -

 :02مـثـــال 

 إثبات قيود اليومية في المثال السابق ا ستخدام أساس الاستحقاق؟ طلوب :الم

 الحل :

 مادة(-دج من ح/ نفقات استأجار مبنى )فصل 120000

 دج من ح/نفقات استأجار مدفوعة مسبقا  96000

 إلى ح/البنك 216000                            

 سوية في نهاية السنة كما يلي :و يمكن إثباهاا بطريقة أخرى بحي  يتم إجراء الت

 مادة(-دج من ح/ نفقات استأجار مبنى )فصل 216000

 إلى ح/البنك  216000                       

 مادة(-دج من ح/نفقات استأجار مدفوعة مسبقا)فصل96000

 إلى ح/نفقات اسأجارمبنى 96000                  
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 :أساس الالتزام )النقدي المعدل( -

 هذا الأساس على تحميل الحساب الختامي ا لنفقات التي تم الارتباط بها خلال السنة المالية  يعتمد

 بغض النظر عما إذا كانت هذه النفقات قد تحققت أو دفعت خلال السنة أم لا و أن الإيرادات 

 تتحقق عند قبضها.

 مميزات هذا الأساس :

 نوات مختلفة بسهولة.يمكن المقارنة بين النفقات و الإيرادات العامة لس -

 يوفر بيانات مالية تساعد على التحليل المالي. -

ستحقيها لم يمكن من توفير الأموال اللازمة لتسديد الالتزامات المترتبة على الهيئات العمومية و دفعها -

 عند تنفيذ الخدمات.

للازمة لتنفيذ ا يعتبر مناسبا للمشاريع التي تستمر أكثر من سنة  بحي  يمكن من توفير الاعتمادات -

 هذه المشاريع المتعاقد عليها.

 المآخذ على هذا الأساس:

 استغلال الاعتمادات غير الملتزم بها مما يؤدي إلى استخدام هذا الأساس يشجع الهيئات العمومية على -

 زيادة الانفاق الحكومي في السنوات القادمة.
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 غ لا تتعلق بها.استخدام هذا الأساس يؤدي إلى تحميل السنة المالية بمبال -

 

عامة مما لج بها النفقات الاستخدام هذا الأساس يوجب معالجة الإيرادات العامة بطريقة غير التي تعا -

 إلى عدم التحكم ا لتدفقات النقدية للهيئات العمومية.يؤدي 

 استخدام هذا الأساس يحتاج إلى أشخاص ذوي معرفة علمية و عملية في المحاسبة. -

 تطبيقـات

 كما يلي:  1996لدينا تقديرات لموارد ضريبة في ميزانية الدولة لسنة  :01 تمرين

 الموارد الضريبية مليون دج
 

 01 ضرائب مباشرة   70

 02 رسوم على رقم الأعمال   130

 03 ضرائب على المنتوجات   5

 04 رسوم جمركية   95

 05 رسوم التسجيل   10
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 كما يلي:  1996السابقة المتحققة و المقبوضة لسنة فإذا علمت أن الإيرادات من الضرائب 

 الموراد الضريبية التحقيق المقبوض فعلا
 

 01 ضرائب مباشرة 75 68

 02 رسوم على رقم الأعمال 135   125

 03 ضرائب على المنتوجات 5   4.5

 04 رسوم جمركية 90   85

 9  05 رسوم التسجيل 10  

 وفقا لأساس الإستحقاق؟ ثموفقا للأساس النقدي؟إثبات القيود الإجمالية :المطلوب

 القيود الإجمالية وفقا للأساس النقدي - :الحـل

 بموجب هذا الأساس يتم اثبات الإيرادات التي قبضت فعلا كما يلي : 

 م دج من ح/الخزينة العامة / إيرادات عامة 291.5

 م دج ح/ ضرائب مباشرة 68                       

 م دج  ح/ رسوم على رقم الأعمال 125                       

 م دج  ح/ ضرائب على المنتوجات 4.5                   
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 م دج  ح/ رسوم جمركية 85                      

 م دج  ح/ رسوم التسجيل 9                      

 القيود الإجمالية وفقا لأساس الاستحقاق -

 ت الإيرادات المتحققة خلال الفترة المالية كما يلي :بموجب هذا الأساس يتم اثبا 

 م دج من ح/الخزينة العامة / إيرادات عامة 291.5

 م دج  من  ح / إيرادات عامة مستحقة القبض 23.5

 م دج ح/ ضرائب مباشرة 75                       

 م دج  ح/ رسوم على رقم الأعمال 135                       

 م دج  ح/ ضرائب على المنتوجات 5                       

 م دج  ح/ رسوم جمركية 90                      

 م دج  ح/ رسوم التسجيل 10                      

 في الجزائر يظهر إعتمادات  الميزانية كما يلي: 1996إذا كان قانون المالية لسنة  :02تمرين 

 م دج 600( : نفقات جارية ) نفقات قسم التسيير -

 م دج 180نفقات رأسمالية )نفقات قسم التجهيز( :  -

 قد بلغت ما يلي:  1996فإذا علمت أن النفقات المستحقة الدفع و المدفوعة لسنة 

 مدفوعة فعلا   مستحقة الدفع    



 سيند.بومدين ح                                     محاضرات  في المحاسبة  العمومية     
 

27 
 

 م دج 550.6   م دج 580  نفقات جارية    : -

 م دج 174   م دج 174  نفقات رأسمالية : -

 وفقا لأساس الاستحقاق؟ثم إثبات القيود الإجمالية وفقا للأساس النقدي؟ : المطلوب

 القيود الإجمالية وفقا للأساس النقدي - :الحـل

 بموجب هذا الأساس يتم اثبات النفقات المدفوعة فعلا كما يلي : 

 م دج من ح/النفقات الجارية 550.6

 م دج من ح/ النفقات الرأسمالية 174

 م دج  إلى ح/ الخزينة العامة 724.6                       

 القيود الإجمالية وفقا لأساس الاستحقاق 

 بموجب هذا الأساس يتم اثبات النفقات المستحقة الدفع كما يلي : 

 م دج من ح/النفقات الجارية 580

 م دج من ح/ النفقات الرأسمالية 174

 العامةم دج  إلى ح/ الخزينة  724.6                       

 م دج إلى ح/نفقات جارية مستحقة الدفع 29.4                        

 المحاسبة العمومية و مصادرها : مجال .6

  مجــال المحاسبة العموميــة : -أ
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 هناك مجالين للمحاسبة العمومية يمكن حصرهما في جانبين هما :

 الجانب العضوي و المتعلق بالهيآت العمومية: -

 الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية هي المذكورة في قانون المحاسبة العمومية و هي :  الهيئات العمومية

 الدولة , المجلس الدستوري , المجلس الشعبي الوطني مجلس المحاسبة , الجماعات المحلية و المؤسسات ”

 “العمومية ذات الطابع الإداري

 و ما يميز هذه الهيئات عن غيرها هو:

 فإن إدارهاا تتم وفق قواعد القانون الإداري. رية خاضعة للقانون العام ,كونها أشخاص اعتبا -

 كسلطات عمومية ) توجه أوامر أو نواهي و تفرض التزامات على المواطنين(.   أحياناتتصرف  -

تعتمد محاسبين عموميين من قبل وزارة المالية يكلفون بتحصيل إيراداهاا و صرف نفقاهاا و مزاولة   -

 المالية الخاصة بها. كل العمليات

 الجانب المادي المتعلق بالعمليات المالية و المحاسبية: -

و هي العمليات الناتجة عن تنفيذ ميزانيات الهيئات العمومية من طرف الآمرين ا لصرف و المحاسبين 

 العموميين و هي تتعلق بصفة عامة بما يلي :

 تنفيذ الإيرادا و النفقات العامة -

 لخزينة.القيام بعمليات ا -

 تسيير الممتلكات العامة -



 سيند.بومدين ح                                     محاضرات  في المحاسبة  العمومية     
 

29 
 

 مسك محاسبة مع تقديم تقارير ماحاسبية. -

 المحاسبة العموميــة :)مصادر(قواعـد  -ب 

 انونية المحاسبة العمومية و من مصادر القواعد الق يعد التشريع و التنظيم المصدرين الأساسيين لقواعد

 الجزائر نجد ما يلي : في

 على بعض الأحكام المتعلقة ا لأموال العامة كتلك المتعلقة  6199حي  نص دستور  الدستور : -

 برقابة البرلمان على استعمال الإعتمادات المالية من طرف الحكومة , أو تلك الخاصة بتكليف أجهزة 

 الرقابة ا لتحقيق في ملائمة استخدام و تسيير الوسائل المادية و الأموال العمومية.

 المعدل و المتمم و المتعلق بقوانين المالية  1984جويلية  07في  المؤرخ  : 17-84القانون رقم  -

 حي  نص على عدة أحكام تشريعية متعلقة ا لمحاسبة العمومية.

و المتعلق ا لمحاسبة العمومية, و يعتبر  1990أوت  15المؤرخ في  : 21-90القانون رقم  -

 المصدر الأساسي للقواعد القانونية للمحاسبة العمومية.

  و هي مجموعة من النصوص التنظيمية المطبقة على مختلف الجوانب في مجال سيم التنفيذية :المرا  -

 المحاسبة العمومية منها :

 المحدد لالتزامات و مسؤوليات 1965أكتوبر  14المؤرخ في  259-65المرسوم رقم  -

 المحاسبين.
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عيين و إعتماد و المتعلق بت 1991سبتمبر  07المؤرخ في  311-91المرسوم التنفيذي رقم  -

 المحاسبين العموميين.

 و المحدد لشروط الأخذ بمسؤولية  1991سبتمبر  07المؤرخ في  312-91المرسوم التنفيذي رقم  -

 المحاسبين العموميين و إجراءات مراجعة ا قي الحساا ت , و كيفيات اكتتاب تأمين يغطي مسؤولية 

 المحاسبين العموميين.

 و المحدد لإجراءات المحاسبة التي  1991سبتمبر  07المؤرخ في  313-91المرسوم التنفيذي رقم  -

 يمسكها الآمرون ا لصرف و المحاسبون العموميون و كيفياهاا و محتواها.

 و المتعلق بإجراء تسخير الآمرين  1991سبتمبر  07المؤرخ في  314-91المرسوم التنفيذي رقم 

 ا لصرف للمحاسبين العموميين.

 ة , الوطنية  و الخاصة :المحاسبة العمومي .7

 المحاسبة العمومية و المحاسبة الوطنية: .أ

 الحساا ت  ” حساا ت تدعىيسجل في  للوطن المحاسبة الوطنية بمجموع النشاط الاقتصاديهاتم 

 فهي إذا تجمع القطاع الخاص و القطاع العام و تبين مستوى “  حساا ت الأمة” أو  “الوطنية  

 يز الاقتصاد الوطني مثلا :  الناتج الداخلي الخام, الاستهلاك الكلي, تطور بعض المجمعات التي تم

  و لها هدف مميز يتمثل في الإعلام, فهي تقوم بتحليل و الاستثمار و المبادلات مع العالم الخارجي.

  دارات,إ )مؤسسات,عائلات, الاقتصاد الوطنيدراسة مجموع العمليات التي تقوم بها كل قطاعات 
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 لية( من أجل مساعدة السلطات العمومية في اتخاذ القرارات المتعلقة ا لسياسة مؤسسات ما

 الاقتصادية.

 مومية الع بتسجيل إلا عمليات الإداراتفهي جد محدودة بما أنها لا تقوم أما المحاسبة العمومية 

 الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري(. , ) الدولة

 بر من هدف المحاسبة الوطنية, فهي ليست إعلامية فقط و إنما يتم تسجيل عمليات لكن هدفها أك

 لتمكين مراقبتها. الأعوان العموميين للتأكد من صحتها و ا لخصوص

 ة المحاسبة الخاصة أو )التجارية( هي عبارة عن أداة تنظيمي المحاسبة العمومية و المحاسبة الخاصة: .ب

 ت حوللهيئة قانونية كما تعطينا, بعد الاستغلال, معلومايات الحسابية و إعلامية تسمح بمعاينة المعط

فهي تحدد نشاط  الأملاك )أصول و خصوم(, نتائج فترة ما, و تكوين التكاليف و الأسعار.

 المؤسسات لتمكين الفاعلين من اتخاذ القرارات المناسبة.

 الربح أو  تلف الحساا ت لتحديدأما هدفها الأساسي فيتمثل في متابعة تحول الأصول عن طريق مخ

 الخسارة.

 أما المحاسبة العمومية فهي على خلاف ذلك, حي  ترمي إلى مراقبة استعمال الاعتمادات التي 

 استهلكت في شكل نفقات عمومية بدون أن ينتج عن هذا الاستعمال لا ربح و لا خسارة.

  عن الربح, و لكن عن طريق ضمانحي  أن عماليات الأعوان العموميين لا تحدد عن طريق البح  

 الخدمة العمومية.
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 إذن المهمة الأساسية للمحاسبة العمومية تتمثل في ضمان مطابقة تنفيذ النفقات مع الإجازات 

 الميزانية.في 

 ا تعتمد الأساس النقدي فهي إذا ا لدرجة الأولى محاسبة صندوق تعنى بمفي الجزائر فالمحاسبة العمومية 

 ن خزينة الدولة, أما المحاسبة الخاصة فهي تعتمد أساس الاستحقاق حي  أن الديون يدخل و يخرج م

 و القروض تسجل محاسبيا من وقت انشائها.

 و من أجل تحدي  عرض حساا ت المحاسبة العمومية فإنه يجري القيام بمحاولات تقريب المحاسبة 

 العمومية من محاسبة النتائج و الأهداف.

 

 

 

 

 

 المحاسبة العموميةمبادئ   : لثالثالفصل ا

 : مبادئ المحاسبة العموميةنظرة على  .1
 تتداخل مبادئ الميزانية  مع مبادئ المحاسبة العمومية حيثتعتبر مبادئ الميزانية أيضا مبائ للمحاسبة 

 العمومية ا عتبار المحاسبة العمومية  أداة لتنفيذ الميزانية ، لكنهناك مبادئإضافية متعلقة خصوصا 
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 اءات المحاسبة العمومية منها :ا جر 

 لاحقا : ا عتباره المبدأالأساسي سنفصل فيهمبدأ الفصل بين الآمر ا لصرف و المحاسب العمومي -

وحدة الخزينة : يدخل ضمن مبادأ الميزانية " عدم تخصيص إيراد معين لنفقة معينة " و يعني مبدأ  -

، كما أن كل الأموال في أنه لا يمكن أن يكون إلا صندوق واحد لكل محاسب عمومي 

 الصندوق تغطي جميع النفقات المأمور بصرفها.

مبدأ التفرقة بين الشرعية و الملائمة : و الشرعية تعني المطابقة القانونية و هي من اختصاص  -

 فهي من اختصاص الآمر ا لصرف وتدخل في نوعية التسيير.المحاسب العمومي أما الملائمة 

 صرف و المحاسب العموميمبدأ الفصل بين الآمر بال .2

 التعريف بالمبدأ : .أ

يعتبر مبدأ الفصل بين الآمر ا لصرف و المحاسب العمومي من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام 

 .، و ا عتباره أهم و أقدم مبدأ ترتكز عليه إجراءات المحاسبة العمومية سنفصل فيه أكثر المحاسبة العمومية

 تم من خلال :ييكون بصفة منفصلة و نفيذ العمليات المالية للهيئات العمومية يعني هذا المبدأ ،  أن ت

 مرحلتين مختلفتين . -

 و فئتين مختلفتين من الأعوان . -

 إجراءات أخرى تعزز المبدأ )التنافي( .ب
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 55نص قانون المحاسبة العمومية على التنافي بين وظيفتي الآمر ا لصرف و المحاسب العمومي في المادة 

 منه.

 عارض الوظائف :ت -

 و يتمثل أساسا في تطبيق مبدأ الفصل بين الآمر ا لصرف و المحاسب العمومي.

ف الذين لا بل يمتد ليشمل أزواج الآمرين ا لصر  و لا يقتصر تعارض الوظائف في التنافي بين مهام هؤلاء

 يجوز لهم أن يكونوا محاسبين عموميين مخصصين لديهم.

لتعارض وظائف المحاسبين مع غيرها من  بعض الحالات الخاصة كما أن بعض القوانين تنص على

 الوظائف الأخرى مثل :

النص في قانون الانتخاا ت على عدم قابلية انتخاب محاسبي البلديات أعضاء في المجالس الشعبية  -

 البلدية.

 بي عو عدم قابلية انتخاب محاسبي الولايات أعضاء في المجالس الشعبية الولائية أو المجلس الش -

 الوطني ، و هذا خلال ممارسة مهامهم و لمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص.

 ملاحظـة : •

يهدف تطبيق هذا المبدأ و ما يتبعه من إجراءات معقدة إلى فرض  رقابة صارمة و فعالة على تنفيذ 

تنفيذ العمليات  ة إلى البطء فيالميزانية للهيئات العمومية ، غير أنه في بعض الأحيان تؤدي هاته الصرام
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المالية ، الأمر الذي استوجب وجود استثناءات تعمل على التخفيف من إجراءات هذا المبدأ في بعض 

 العمليات المالية ، و منها :

 الاستثناءات على المبدأ في مجال النفقات  .ج

لمرسوم التشريعي رقم من ا 153هناك استثناءات على المبدأ في مجال النفقات ، نصت عليها المادة 

 ، لكنها محدودة ، تتمثل في ما يلي : 1993المتضمن قانون المالية لسنة  93-01

ة هذه الحالات يتم فيها الدفع مسبقا ، ثم تسوى الوضعي حالات الدفع بدون أمر ا لدفع مسبق : .1

 لأوامر ا لدفع بعد التحقق من شرعيتها. من طرف الآمر ا لصرف ، بإصدارهم

 .بواسطة وكالات التسبيقاتالدفع  -أ

و هذا ة نفقات صغير  دفعتسمى وكالة التسبيقات ل ئات العمومية إنشاء مصلحة خاصة ،يمكن للهي

 و المحدد لكيفيات إنشاء و تنظيم و  1993ماي  05المؤرخ في  108-93طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 

 سير وكالات الإيرادات و النفقات.

الدولة ، و كذا خسائر الصرف المتعلقة  وائده المستحقة على قروضدفع أصل رأس المال و ف –ب 

 .بأصل رأس المال

النفقات ذات الطابع النهائي المنفذة في إطار عمليات التجهيز العمومي ، الممولة من دفع  –ج 

 .المساعدات الخارجية
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اسبين رف المحو هي ثلاث حالات يتم فيها الدفع مباشرة  من ط حالات الدفع بدون أمر بالدفع :

 أو لاحق  للآمرين ا لصرف. العموميين المكلفين بذلك ، دون أي تدخل سابق

 الدولة. دفع معاشات المجاهدين ، و التقاعد المسددة من ميزانية -أ

 .دفع رواتب أعضاء القيادة السياسية و الحكومة –ب 

 دفع المصاريف و الأموال الخصوصية ) أو الأموال السرية (  –ج 

 هناك حالتين شائعتين تتمثلان في : :ءات على المبدأ في مجال الإيرادات الاستثنا

 : دفع الضرائب غير المباشرة ، و هي القاعدة المعممة في مجال الإيرادات مثل الجبايـة  نقــدا 

لمحاسبين ا و الإيرادات من هذا النوع يمكن تحصيلها من طرف حقوق التسجيل ... إلخ. الحقوق الجمركية

 خل الآمرين ا لصرف.دون تد

الإيرادات يمكن للهيئات العمومية إنشاء مصلحة خاصة ، تسمى وكالة  كالات الإيرادات :و

لتحصيل مختلف الإيرادات ، ا ستثناء الضرائب و الرسوم و الأتاوات التي تقرها قوانين الجباية و 

ماي  05لمؤرخ في ا 108-93الجمارك و الأملاك الوطنية.و هذا طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 

 و المحدد لكيفيات إنشاء و تنظيم و سير وكالات الإيرادات و النفقات. 1993

 يقوم ثم المعنية كأسعار خدمات ما مقدمة ... إلخ. وكيل الإيرادات يقبض مباشرة حصيلة الإيراداتف

 دوريا بنقلها إلى صندوق المحاسب.
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ا آخر ، فيعتبر هذ  اختصاصات عونإذا حدث و تدخل أحد الأعوان في عواقب خرق المبدأ : .د

 التدخل خرقا لمبدأ الفصل بينهما و يحملهما تبعات مختلفة :

و دون أن سكون من  إذا قام المحاسب بتحصيل إيراد دون سند تحصيل صادر عن الآمر ا لصرف -

 يمكن أن يجعل منه مرتكب لجريمة الغدر أو الابتزاز أو الإختلاس. الاستثناءات ، 

لإقحام  عرضتي ، فيمكن أنو بدون أن تتكونمن الاستثناءات م بدفع نفقة بدون أمر ا لدفع أما إذا قا  -

 مسؤوليته المالية الشخصية.

 إذا قام الآمر ا لصرف ا لتدخل في إختصاص المحاسب العمومي في تحصيل إيرادات أو مداولة  -

 ليات التي هيالالتزامات و المسؤو يتحمل ا لتالي نفس  الأموال و القيم ، يصبح بهذه الصفة محاسبا فعليا

 .ةالجزائية عن جريمة انتحال الصفة أو اغتصاب الوظيف على عاتق المحاسب العمومي ، إضافة إلى العقوا ت

 

 

 

 

 

 إجراءات المحاسبة العمومية في تنفيذ العمليات المالية  : لرابعالفصل ا
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 : العمليات الماليةتنفيـذ  مراحل  .1
 
التنفيذ و  ) أعوان يزانية العامة للدولة تخضع لمجمل قواعد المحاسبة العموميةإجراءات تنفيذ المإن 

و قد وجدت قواعد صارمة يتم بمقتضاها تنفيذ الميزانية لضمان الاستخدام القانوني  .مراحل التنفيذ (

  للأموال العمومية.

 مرحلة محاسبية ( و)مرحلة إدارية  تلفتينمخ على مرحلتين •

 مومي ()الآمر ا لصرف و المحاسب الع تلفتين و منفصلتين من الأعوانمن طرف فئتين مخو •
 

  المرحلة الإدارية
 و هي من اختصاص الآمر ا لصرف يقوم فيها بما يلي :

 إثبات الإيراد.   أو   الالتزام ا لنفقة -
 التصفيـة. -
 .الأمر بتحصيل الإيراد  أو   الأمر بدفع النفقة -
 

  المرحلة المحاسبية
 تصاص المحاسب العمومي يقوم من خلالها بما يلي :و هي من اخ

 دفع النفقات . -
 تحصيل الإيرادات . -
 
 :أعوان التنفيـذ  .2
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 يضطلع بتنفيذ العمليات المالية للهيئات العمومية فئتين مستقلتين من الأعوان هما.
 
 : الآمرون بالصرف .أ

 تحصيله.ته و الأمر بالآمر ا لصرف هو كل شخص مؤهل لإثبات دين )حق( لهيئة عمومية و تصفي

 أو لإنشاء دين ) الالتزام بنفقة ( و تصفيته و الأمر بدفعه.

 قانون المحاسبة العمومية : من 25يكون الآمرون ا لصرف حسب المادة و 

هو الذي تخصص له مباشرة الاعتمادات و  (: ابتدائي أو أساسيرئيسي ) آمر بالصرف  -

 ،   الوالي   ،  رئيس المجلس الشعبي البلدي ...إلخ (   المرخص بها في الميزانية مثل : ) الوزير 

 على أن : 313/ 91من المرسوم التنفيذي رقم  07و قد نصت المادة 

 الآمرين ا لصرف الابتدائيين هم الذين يصدرون: 

 أوامر ا لدفع لفائدة الدائنين. -

 أوامر الإيرادات ضد المدينين  -

 الآمرين ا لصرف الثانويين.و أوامر تفويض الاعتمادات لفائدة  -

 

هو الذي تفوض له الاعتمادات من قبل الآمر ا لصرف الرئيسي مثل  : آمرين بالصرف ثانويين -

 .... إلخ ( عميد كلية،  رئيس بعثة دبلوماسية،  رئيس مصلحة غير ممركزة لوزارة)  :
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 و هم يصدرون  :

 المفوضة. حوالات دفع لفائدة الدائنين في حدود الاعتمادات -

 و أوامر الإيرادات ضد المدينين. -

 :و هذا  سمي في الجزائر الوالي ا لآمر ا لصرف الوحيد :   الآمر بالصرف الوحيد -

و ا لتالي  ، عندما يقوم بتنفيذ العمليات المالية المسجلة في ميزانية الدولة و الخاصة بمختلف الوزارات

ات لا الاعتماد، و  ا لصرف ثانوي فهو في هذا الوضع ، ليس آمرا ا لصرف رئيسيا و لا آمرا

 تفوض له بل تخصص له نهائيا في بداية كل سنة.

لتجهيز امنذ صدور قانون المحاسبة العمومية أصبح  الوالي آمرا ا لصرف وحيد في برامج  و ا لتالي :

 العمومي غير الممركزة و المسجلة ا سمه.

 : التزامات الآمرين بالصرف و مسؤولياتهم

 يخضع الآمرون ا لصرف لالتزامات خاصة بممارسة صلاحياهام : الإلتزامات :

 قبل بداية ممارسة هم ملزمون ا عتماد أنفسهم لدى المحاسبين العموميين. -

و هم ملزمون بمسك محاسبة خاصة بتسييرهم المالي)محاسبة إدارية( و تقديم حساا ت نتائج هذا  -

 التسيير.

 مسؤولياتهم : •



 سيند.بومدين ح                                     محاضرات  في المحاسبة  العمومية     
 

41 
 

محل مساءلة من طرف الهيئة التي أقرت الاعتمادات المالية و رخصت  لأنهم المسؤولية السياسية : .1

 .لهم ا ستعمالها في إطار أهداف سياسة مالية معينة

و هي مساءلة الآمر ا لصرف من قبل المسؤول السلمي الأعلى له الذي يمكن  المسؤولية التأديبية : .2

 .أن يسلط عليه عقوبة قانونية

طأ الشخصي الذي قد يرتكبه الآمر ا لصرف و الضرر الذي يمكن أساسها الخ المسؤولية المدنية : .3

 أن يلحق الهيئة العمومية ، و تطبيق العقوبة يعني إجباره على تعويض ذلك الضرر من ماله الخاص.

 الآمر ا لصرف الذي يرتكب مخالفة في التسيير المالي يكون لها وصف الجريمة المسؤولية الجزائية : .4

ن العقوا ت ) اختلاس ، غدر ، تبديد ....( يكون مبدئيا محل مساءلة جزائية من الجزائية طبقا لقانو 

 طرف الجهة القضائية المختصة.

ية و تختص بزجر المخالفات لقواعد الميزان المسؤولية عن عدم مراعاة الانضباط المالي و الميزاني : .5

غرامة التي يصل يتعرضون لعقوبة الالمحاسبة العمومية ، فمسؤولية الأعوان في مثل هذه الأخطاء تجعلهم 

 مبلغها الأقصى إلى المرتب السنوي للعون أو ضعف هذا المبلغ.

 

 

 

 : المحاسبون العموميون .ب
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  الأموالللتصرف في الموظف أو العون العمومي المرخص له قانونا“  يعرف المحاسب العمومي بأنه  :

  ”العمومية أو الأموال الخاصة المنظمة 
 سية لمفهوم المحاسب العمومي:العناصر الأسا

 (ملحقون بوزارة الماليةصفة الموظف العمومي لدى الدولة ) -
 (تعيينهم و اعتمادهم يتم من وزير الماليةالترخيص القانوني ) -
 (تحصيل الإيرادات ....التصرف في الأموال العمومية ) -

 
  : أهم وظائف المحاسب العمومي

هذا ا لقيام  يذ الميزانيات و مختلف العمليات المالية ويتمثل دور المحاسبين العموميين في تنف

 بمختلف الوظائف التالية :

  تحصيل الإيرادات  : تنفيذا لأوامر تحصيلها  أو المسددة مباشرة 

  دفع النفقات : تنفيذا لأوامر الدفع الصادرة إليهم  أو السندات  المقدمة لهم من قبل الدائنين

  ت.في بعض الحالا أو بمبادرة منهم

  تنفيذ عمليات الخزينة : المتمثلة أساسا في حركة الأموال نقدا و القيم المعبأة مثل السندات

و حساا ت    الجارية للتحويل إلى نقود , و حساا ت الودائع  و الحساا ت المضمونة و القابلة

  الديون المستحقة.

 يهاحفظ الأموال  و القيم المملوكة للهيئات العمومية أو المودعة لد. 
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 مسك المحاسبة التي تبين العمليات  المنفذة من قبلهم. 

 المحافظة على سندات الإثبات و  الوثائق  المحاسبية. 

 : الصفات المختلفة للمحاسبين العموميين

  المحاسبون الثانويونو  المحاسبون الرئيسيون .أ

التنفيذي  مالمرسو  نوي يمكن الرجوع لأحكاملمعرفة من له صفة محاسب رئيسي أو محاسب ثا

 و الذي ينص على ما يلي : 91/313رقم 

 يكون المحاسبون إما رئيسيين أو ثانويين -

 و المحاسبون الرئيسيون هم المكلفون بتنفيذ العمليات المالية للهيئات العمومية . -

 أما المحاسبون الثانويون فهم الذين يتولى تجميع عملياهام محاسب رئيسي . -

 رئيسيين التابعين للدولة :يتصف بصفة المحاسبين الو 

 العون المحاسب المركزي للخزينة . •

 أمين الخزينة المركزي و أمين الخزينة الرئيسي •

 أمناء الخزينة في الولاية. •

 الأعوان المحاسبون للميزانيات الملحقة •

 يتصف بصفة المحاسبين الثانويين :و 

 قابضو الضرائب. •
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 قابضو أملاك الدولة. •

 قابضو الجمارك. •

 الرهون.محافظو  •

 أما ا لنسبة للجماعات المحلية فالمحاسبون الرئيسيون هم :

 أمين خزينة الولاية هو المحاسب الرئيسي لميزانية الولاية. •

 أمين خزينة البلدية هو المحاسب الرئيسي لميزانية البلدية. •

 و لا يوجد محاسبون ثانويون للجماعات المحلية. •

 الطابع الإداري : ا لنسبة  للمؤسسات  العمومية  ذات أما 

 هناك أعوان محاسبون رئيسيون خاصون بهذه المؤسسات . •

 يعتمد وزير المالية أو ممثله محاسبين ثانويين إذا كان نص إنشاء المؤسسة يتوخى وجودهم. •

 : المحاسبون بالموادو  المحاسبون بالنقود .ب

و ،   ا لنقودينارسون وظائفهم كمحاسبأمناء صندوق فهم يم المحاسبين العموميين ا عتبار

عندما يكلفون بحفظ مواد أو أشياء مملوكة أو مودعة لدى الهيئات العمومية فيوصفون 

 ا لمحاسبين ا لمواد.

 : الترتيب محاسبو و  الموكلون المحاسبونو  المخصصون المحاسبون .ج
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ور مالمحاسبون المخصصون هم المخولون بأن يقيدوا نهائيا في كتاا هام الحسابية العمليات المأ -

 بها من صندوقهم و التي يحاسبون عليها أمام مجلس المحاسبة.

 المحاسبون المفوضون )الموكلون( هم الذين ينفذون العمليات لحساب المحاسبين المخصصين. -

أما المحاسبون الذين يتولون تركيز أو تجميع العمليات المنفذة من طرف غيرهم من المحاسبين  -

 فيسمون بمحاسبي الترتيب.

 : المحاسبون الفعليونو   بون القانونيونالمحاس .د

ال و القيم صرف في الأمو المحاسبون القانونيون هم المعينون قانونا و هم وحدهم المخولون الت 

لكن إذا حدث و تدخل بعض الأشخاص في هذه المهام عن قصد أو جهل ، العمومية

يير الفعلي ، و سفإنهم يصبحون محاسبين فعليين ، و يسمى تصرفهم الغير قانوني ا لت

يخضعون لنفس التزامات و مسؤوليات المحاسبين القانونيين ، إضافة للمتابعة الجزائية عن 

 اغتصاب الوظيفة.

 : التزامات المحاسبين العموميين و مسؤولياتهم
   التزاماتهم : .1

ي و مللالتزامات المقررة في قانون الوظيف العمو  ا لإضافة إلى أن المحاسبين العموميين يخضعون
القانون الخاص بسلكهم ا عتبارهم موظفين عموميين ، فهم يخضعون لجملة من الالتزامات الخاصة 

 بممارسة مهامهم كمحاسبين عموميين منها :
  التنصيب و تسليم المهام : -
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بعد تعيين المحاسب العمومي من قبل وزير المالية و أدائه اليمين القانونية )في حالة تعيينه لأول مرة(و 
تتاب تأمين على مسؤوليته المالية ، يتم تنصيب المحاسب العمومي في مهامه من طرف وزيرالمالية أو اك

ممثله ، و يتريب عن هذا التنصيب الرسمي تحرير محضر تسليم المهام الذي يجب توقيعه حضوريا من 
لمحاسب الجديد اقبل المحاسب المباشر لمهامه و المحاسب المنتهية مهامه ، ليتم تحديد مدى مسؤولية 

 .عن تسيير سلفه
 إيداع الحساا ت : -

المحاسبون العموميون ملزمون بإيداع حساا ت تسييرهم بعد نهاية كل سنة مالية أو عند انتهاء 
 .مهامهم ، لدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة لمراجعتها و البت في مسؤولياهام عن هذا التسيير

   مسؤوليات المحاسبين العموميين : .2
 من الموظفين يمكن أن يتعرض المحاسبون العموميون إلى المسؤولية التأديبية أو الجزائية أو  كغيرهم
 المدنية.

إضافة إلى ذلك يمكن أن يتعرضوا إلى مسؤولية خاصة بهم و هي المسؤولية الشخصية و المالية ، التي 
 ويض الضرر.تقوم عند عدم مراعاة قواعد المحاسبة العمومية و هادف إلى إجبارهم على تع
 و تمتد مسؤولية المحاسبين العموميين لتتعلق ا لمهام التي يضطلعون بها و هي :

 تحصيل الإيرادات -
 دفع النفقات. -
 حراسة الأموال و القيم. -
 تداول الأموال و القيم. -
 مسك المحاسبة. -
 المحافظة على سندات الإثبات و وثائق المحاسبة. -
 ان التابعين لهم(كما تمثل مسؤوليتهم عمل الغير)أي الأعو  -
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 : العامة عمليات الإيرادات .3

 :العامةلمحة عن الإيرادات  .أ

 ل التي تحصل عليها الدولة من مصادر مختلفة من أجل يخادمجموعة المأنها يقصد ا لإيرادات العامة 
 .الاجتماعيو  الاقتصاديتحقيق التوازن  بهدف تغطية نفقاهاا العامة

 و كل دين أو )حق( مستحق لهيئة عمومية ما ، و  تعرف الإيرادات الإيراد العمومي هأما محاسبيا ف
 المقدرة في الميزانية.) النفقات ( مجموع الموارد المقابلة لمجموع الأعباء  بأنهاأيضا 

 و تصنف حقوق الهيئات العمومية أو )ديونها( من حي  مصدرها إلى صنفين :
عن طريق  وم و الحقوق التي تفرضها الدولةالمتمثلة في الضرائب و الرس ديون القانون العام: -

 لقانون الجبائي الذي يعتبر فرع من فروع القانون العام. ا

لأن مصدرها هو القانون الخاص و تحصل عليها الهيئات العمومية  ديون القانون الخاص : -

 من التصرف في أملاكها الخاصة. 

 :العامةالإيرادات  تنفيذمبادئ 

 :  في  تتمثل الأساسية  مجموعة من المبادئ و القواعد يخضع تحصيل الإيرادات إلى
 دها التي مفاأساسية هي : " عدم تخصيص الإيرادات" و   يحكم تحصيل الإيرادات قاعدة 

أن تختلط كل الإيرادات التي تحصلها الخزينة العامة لحساب الدولة في مجموعة واحدة بحي  
 تمول كافة النفقات العامة دون تمييز .

 و أ بعض القروض العامة أو الضرائبكتخصيص   استثناءات ذه القاعدةله يكوننه يمكن أن أ غير
 معينة.لأغراض أو فئات  الرسوم 
 أربع سنوات دون القيام بأي إجراء من أجل تحصيلها  رورتسقط ديون الدولة كقاعدة عامة بم

 . الجبائي
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 لقانونيجب مراعاة مواعيد التحصيل و إجراءاته المنصوص عليها في ا. 
  اختلافهاتلتزم الجهات الإدارية المختصة بتحصيل الإيرادات على. 

 
 تمر إجراءات تنفيذ الإيرادات بمرحلتين :  :العامةالإيرادات  إجراءات تنفيذ .ب

 
  يقوم فيها بمايلي من اختصاص الآمر ا لصرفكلها المرحلة الإدارية    :المرحلة الإدارية -

 م بموجبه تكريس حق الدائن العمومي.و هو الإجراء الذي يت:  الإثبات •

 و تتمثل في تحديد مبلغ الدين العمومي القابل للتحصيل. : التصفية •

ا ستثناء حالات الديون التي لا تحتاج بطبيعتها إلى إصدار مسبق   : الأمر بالتحصيل •

لأوامر تحصيل  فإن الأمر بتحصيل الإيرادات العمومية هو كقاعدة عامة من صلاحيات 

 رين ا لصرف وحدهم. الآم

 ليو يقوم فيها بمايلة المحاسبية من اختصاص المحاسب المرح  :المرحلة المحاسبية -

تبدأ إجراءات تحصيل الإيرادات العمومية حين يتكفل المحاسبون العموميون  :  التحصيل •

عد بفي تدويناهام المحاسبية بأوامر تحصيلها الصادرة عن الآمرين ا لصرف ، أي قبول تحصيلها 

 التحقق من الترخيص بذلك قانونا.

بعد إيفاء هذه الالتزامات يقوم المحاسب بتحصيل الإيرادات المتكفل بها و يتم ذلك بطريقتين 
: 

 التحصيل الودي : و هو القاعدة .1
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التحصيل الجبري : و يتم هذا الإجراء إذا تخلف المدينون عن التسديد بعد استنفاذ إجراءات  .2
بري يتعين على المحاسب العمومي الشروع في تطبيق إجراءات التحصيل الج التحصيل الودي ، بحي 

 .، و هذا بجعل أوامر تحصيل الإيرادات تنفيذية 
 

  :العامة عمليات النفقات  .4
 

  تعريف النفقات العامة: .أ
كن تصنيف يم، و  النفقة العامة هي مبلغ نقدي يقوم بإنفاقه شخص عام بقصد تحقيق منفعة عامة

  :إلى صنفين حسب أقسام الميزانية العامة عامة النفقات ال
  :سيير المصالح تغطي الأعباء العادية الضرورية لت التسيير  اتتسمى كذلك ا عتمادنفقات التسيير

لدولة ترتبط هذه النفقات ا لنشاط العادي واليومي ل، و في الميزانية العامة لدولة  المسجلةالعمومية 
 ها العمومية قصد اشباع الحاجات العامة. والتي تمكنها من تسيير مرافق

 :ي للتنمية  لتنفيذ المخطط الوطني السنو  ة ذات طابع نهائي مخصص هي نفقات نفقات التجهيز
 قطاعات أساسا تشمل عبارة عن استثمارات ذات طابع اقتصادي واجتماعي واداري كما أنها 

  لقطاعا المنشآت القاعدية في المجال الاداري والتربوي الاجتماعي والثقافي، ،الفلاحة والري 
 السياحة. البناء و النقل و اتقطاع الاقتصادي  و

 
 يمر تنفيذ النفقات العمومية بمرحلتين هما :   النفقات العامة: إجراءات تنفيذ .ب

 
 ي، يقوم فيها بمايل من اختصاص الآمرين ا لصرف :المرحلة الإدارية  -

و هو التصرف الذي بمقتضاه تثبت الهيئات العمومية ما عليها من التزام ينتج عنه :  الالتزام •

 . العمومية ، و هو مصدر النفقاتمالي عبء 



 سيند.بومدين ح                                     محاضرات  في المحاسبة  العمومية     
 

50 
 

 " زام ا لنفقاتمراقبة الالترقابة تدعى" ن ا لصرفو الآمر  الالتزام التي يصدرها تمارس على قرارات

المالية القبلية  يفة الرقابةظتمارس و و ،  ميةالهيئات العمو تجاه  ا قبل أن تترتب عنها ديونو هذا 

الوظيفة ا لتفصيل  سنتطرق لهذه . مراقبين ماليين  :من طرف موظفين تابعين لوزارة المالية برتبة 

 في فصل الرقابة.

 و هو الإجراء الذي بموجبه يتم ::  التصفية  -

 .التحقق من وجود الدين و ضبط مبلغ النفقة 

 ة أداء الخدمة و التي تعني أنه لا يمكن صرف النفقات العمومية إلا بعد تنفيذ تطبيق قاعد

 موضوعها.

 و هو قرار إداري يعطى بموجبه الأمر للمحاسب العمومي لدفع النفقة المصفاة. : لأمر بالصرف  -

 ، يقوم فيه بمايلي من اختصاص المحاسب العمومي : المرحلة المحاسبية

 .ذي يتم بموجبه إبراء الدين العموميو هو الإجراء ال:  الدفع •

 طرق دفع النفقات العمومية : •

 المقرر عن طريق التنظيم المعمول به. النقدي إذا لم يتجاوز مبلغها الحد  الدفع  نقدا: .1

 إلى حساب جاري يكون إجباري إذا تجاوز مبلغ الدفع السقف المحدد الدفع بالتحويل : .2

 .المقرر النقدي جاوز مبلغها الحدإذا لم يتالدفع بواسطة حوالة بريدية: .3

 المقاصة : .4
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 :العمليات المالية تنفيذ على  الرقابة : لخامسالفصل ا

 لمحة عامة عن الرقابة .1
    تعريفها : .أ

 
  .ر أو إعادة الإطلاع مرة أخرىظإعادة الن ةلغ يقصد بها

 
ؤسسة أو الم ةأالاصطلاحي : فهي فحص السندات والحساا ت والسجلات الخاصة ا لمنش أما معناها

  .فحصا دقيقا حتى يتأكد المراقب المختص من أن الوثائق الخاصة ا لصفقات أو التقارير المالية سليمة
 
 أيضا : نعني ا لرقابةو 

  
  .المتابعة و التحقق من الاستعمال الحسن للإمكانيات البشرية و المالية وكذلك الوثائق والحساا ت 
 

  وانين و المراسيم و التعليمات الموضوعة كمقياس لعمل المسيرين .من احترام القالمتابعة و التحقق 
 

  معاقبة المخالفين.توجيه المسيرين ، و 
 

 :بة ارقالأهداف المرجوة من ال .ب
 

  هدفها الأساسي هو أن يكون عمل السلطة التنفيذية وفق المسار الذي رخصته لها السلطة

 التشريعية.
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 عتمادات الممنوحة وذلك بإتباع القواعد القانونية و ضمان الاستعمال السليم و العقلاني للا

 التنظيمية لضمان احترام إجازة الميزانية.

 تجنب الوقوع في الأخطاء لتحقيق نمو اقتصادي  و اجتماعي. 

 .المحافظة على المال العام من التبذير و العمل على ضرورة تحقيق النفقة لغايتها المرجوة 

 هم ذ الميزانية من طرف المكلفين مع تقديم النصح لهم أو معاقبتكشف الأخطاء المرتكبة عند تنفي

 إذا تطلب الأمر ذلك.

الهدف من الرقابة ليس فقط تسليط العقوا ت على المخالفات و الأخطاء التي   عمـــوما: 

لهم لتفادي  بل أيضا هادف إلى تقديم النصح ،ون القائمون على تنفيذ الميزانيةيرتكبها الموظف

 تقبلا.الأخطاء مس

 منها : تتخذ الرقابة عدة أشكال    أنواع الرقابة : .ج

 من حيث هدف الرقابة : .1

 رقابة قانونية 

 رقابة نوعية التسيير 

 من حيث طبيعة الأشخاص محل الرقابة : .2

 رقابة على الآمرين بالصرف 

 رقابة على المحاسبين العموميين 
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 من حيث الزمن الذي تمارس فيه : .3

 رقابة قبلية 

 رقابة آنية 

 ابة بعديةرق 

 من حيث السلطة التي تمارس الرقابة المالية : .4

 رقابة إدارية 

 رقابة قضائية 

 رقابة سياسية 

 ملاحظـة : 

إن عرض مختلف الرقاا ت حسب التقسيم المعتمد، و وفقا للمنهج المتبع غالبا ما يؤدي إلى نفس 

 الأقل.النتيجة أي تداخل مختلف الأصناف و بروز كل أشكال الرقابة أو أهمها على 

 : العمليات الماليةمبادئ الرقابة على  .د

 مبدأ الشرعية و النظامية : .1
 مبدأ الشرعية : .أ

  إجازة قانونية مسبقةصرف النفقات و تحصيل الإيرادات لا يتم إلا بواسطة 

 .تنفيذ النفقات و الإيرادات لا يتم إلا من طرف شخص مؤهل قانونا 
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 مبدأ نظامية العمل المالي : .ب
 تسييرنظامية عملية ال 

 موافقة العمليات المالية للتشريعات و اللوائح 

 و صحة القيود المحاسبية انتظام 

 مبدأ الفعالية و المردودية : .2
 فعالية التسيير 

 مردودية العمل الإداري 

 :  القبليةالمالية الرقابة  .2
 تكمن في مراقبة الالتزام ا لنفقات بحي  تمارس على قرارات الآمرين ا لصرف قبل أن تترتب و

ين تابعين يفة الرقابة المالية القبلية من طرف موظفظتمارس و و تجاه  الهيئات العمومية.ا عنها ديون

 . مراقبين ماليين  :لوزارة المالية برتبة 

 تعريف الالتزام : -

يعتبر الالتزام الإجراء الذي يتم بموجبه إثبات نشوء الدين , و تكون نتيجته عبء على الميزانية 

 مراقبته )احترازيا( لكي يمنع الالتزام الغير قانوني للنفقات العمومية .و ا لتالي يجب 

 مجال تطبيقها : -

فان نطاق تطبيق الرقابة القبلية على  414-92من المرسوم التنفيذي رقم  2طبقا للمادة 

 ما يلي : الالتزام ا لنفقات يشمل
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 لدولةل ميزانيات المؤسسات والإدارات التابعة    

 لحقة والحساا ت الخاصةالميزانيات الم 

  ميزانيات الولايات 

  المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري 

  ويستثنى من ذلك المجلس الشعبي الوطني 

  لتشمل جميع  ا لتدريج 2012 ذ سنةمن يهابدأت الرقابة عل فقد البلدياتأما

 .البلديات

 محتوى هذه الرقابة : -
 القرارات التي تشملها الرقابة القبلية هي :

 في  قرارات التعيين و التثبيت و التي تخص الحياة المهنية و دفع المرتبات ا ستثناء الترقية

 الدرجة

 .الجداول الاسمية التي تعد عند نهاية كل سنة 

 .الجداول الأصلية الأولية أو المعدلة 

 .الالتزام بنفقات التسيير و التجهيز و الاستثمار 

 عتماد أو تكفل ا لإلحاق أو تحويل اعتماداتكل مقرر وزاري يتضمن إعانة أو تفويض ا. 
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  كل التزام يتعلق بتسديد مصاريف التكاليف الملحقة و النفقات التي تصرف من الإدارة

 المباشرة , و المثبتة بفواتير نهائية.

 مونا تشمل ما يلي:ضو يمارس المراقب المالي في مجال الالتزام رقابة كاملة شكلا و م

 .صفة الآمر ا لصرف 

 ابقة الالتزام و العقود للقوانين و التنظيمات المعمول بها.مط 

 .توفر الاعتمادات أو المناصب المالية 

 .التخصيص القانوني للنفقة حسب المدونة 

 .وجود التأشيرات أو الآراء المسبقة المنصوص عليها حسب التنظيم المعمول به 

 مطابقة مبلغ الالتزام للعناصر المبينة في الوثيقة المرفقة. 

 إجراءات هذه الرقابة : -
 : لالتزامتنتهي رقابة النفقات الملتزم بها بتأشيرة توضع على استمارة ا  تسليم التأشيرة. 
 : تكون الالتزامات الغير قانونية موضوع رفض مؤقت أو نهائي . الرفض 
 : في حالة رفض نهائي للالتزام ا لنفقات يمكن الآمر ا لصرف أن يطلب  التغاضي

عن ذلك تحت مسؤوليته بمقرر معلل , يعلم به  "Le Passer Outreالتغاضى"

 الوزير المكلف ا لميزانية.

 : ملاحظة 

 لا يمكن حصول التغاضي في حالة رفض نهائي ناتج عن العناصر الآتية :
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 .صفة الآمر ا لصرف 

 .عدم توفر الاعتمادات أو انعدامها 

 التنظيم المعمول به. انعدام التأشيرات أو الآراء المسبقة المنصوص عليها في 

  بوتية المتعلقة ا لالتزام.الوثائق الثانعدام 

 . التخصيص الغير القانوني للالتزام 

 مهام أخرى للمراقب المالي : -

 يمارس المراقب المالي أربعة مهام أخرى مهمة :

 : بحي  يمسك المراقب المالي نوعين من المحاسبة   مهمة محاسب 

 محاسبة تعداد المستخدمين( )محاسبة الالتزام ا لنفقات و 

 : يساعد الآمر ا لصرف في حدود اختصاصه    مهمة مستشار للآمر بالصرف

 للتنفيذ الجيد للميزانية

 : ا لتقارير السنوية . مهمة الإعلام لوزير المالية 

 :و هي رقابة بعدية هادف إلى تخفيف قواعد تنفيذ النفقات العامة. الرقابة الخاصة 
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 سبين العموميينرقابـــة المحا .3
   على الإيرادات : .أ

يتعين على المحاسب العمومي قبل التكفل بسندات الإيرادات التي يصدرها الآمر ا لصرف 

 أن يتحقق من أن هذا الأخير مرخص له بتحصيل الإيرادات .

 كما يجب عليهم أيضا مراقبة صحة إلغاء أوامر التحصيل .

طرقتين تحصيل الإيرادات المتكفل بها و يتم ذلك ببعد إيفاء هذه الالتزامات يقوم المحاسب ب

: 

 التحصيل الودي : و هو القاعدة .1

 .الإيرادات تنفيذية التحصيل الجبري : و هذا بجعل أوامر تحصيل  .2

   على النفقات : .ب

 يجب على المحاسب العمومي قبل قبوله لأية نفقة أن يتحقق مما يلي :

 شرعية النفقة 

  ض  عنهصفة الآمر بالصرف  أو  المفو  

 توفـر  الإعتمادات  

 التخصيص القانوني للنفقة وفقا للمدونة المحاسبية  

 وجود تأشيرات  الرقابة القبلية  
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 تبرير  أداء  الخدمـة  

 صحة حساب عمليات التصفية  

 التقادم  المسقط الرباعي  

 )الصحة القانونية للدفع )الطابع الابرائي  

 توفر أموال الخزينة. 

 لعمومية :طرق دفع النفقات ا  

 إذا لم يتجاوز مبلغها الحد المقرر عن طريق التنظيم المعمول به.  الدفع  نقدا: .1

 إلى حساب جاري يكون إجباري إذا تجاوز مبلغ الدفع السقف المحدد الدفع بالتحويل : .2

 .إذا لم يتجاوز مبلغها الحد المقرر  الدفع بواسطة حوالة بريدية: .4

لغ النفقة في حالة صاحب النفقة يكون مدين للخزينة الاقتطاع مباشرة من مب المقاصة : .5

 العمومية.

 : تسخير الآمر بالصرف للمحاسب  

ه كتابيا لآمر ا لصرف أن يطلب منليمكن  تعسفا إذا رفض المحاسب العمومي القيام ا لدفع

 و يسمى هذا الإجراء بــ" التسخير " ،و تحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هذا الرفض 

 إعداد تقرير عن أسباب هذا التسخير يوجه من طرف المحاسب لوزير المالية.ينجر عنه 
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 الصفقات : لجانالرقابة  .4

 تنبني الرقابة على الصفقات في عمومها على التأكد من احترام مبادئ عامة هي :

 حرية الوصول للطلبات العمومية : -

 المساواة في معاملة المرشحين : -

  شفافية الإجراءات : -

 : قة العموميةتعريف الصف .1

القوانين  ا فيلشروط المنصوص عليهل اتبرم وفق، و  لتشريع المعمول به ل وفقا د مكتوبهي عق

قصد إنجاز الأشغال واقتناء المواد والخدمات  و هذا  ،و التنظيمات المعمول بها   ميساالمر  و

 ) هيئة عمومية (. والدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة

  : ت العموميةمجالات تطبيق الصفقا .2

 مجمل الإدارات العمومية للدولة.  •

 الهيئات  الوطنية المستقلة.  •

 الولايات والبلديات.  •

  المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. •

  مراكز البح  والتنمية. •

  .المؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي •
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 قافي والمهني. المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والث •

  المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري. •

 

 :كيفيات و إجراءات إبرام الصفقات  .3

إن إبرام الصفقات العمومية تعرض الاستجابة للأهداف المسطرة مسبقا والتي تدور أغلبها حول 

صلحة الخاصة التسيير الجيد للأموال العمومية كذلك من أهدافها تفضيل المصلحة العامة على الم

  والمحافظة على توازن مصالح الطرفين.

 وتبرم الصفقات العمومية تبعا لنوعين من الإجراءات : 

 إجراء المناقصة.   -

 . يإجراء التراض  -

 : على الصفقات العمومية الرقابة القبليـة الداخلية .4

صيغ  فتمارس من قبل لجان فتح الأظرفة أو العروض و لجان تقييمها و هي خاصة بمختل

 المناقصة.

يمكن الإشارة أيضا إلى أن هذ اللجان يمكن أن تدمج حسب تغير النصوص المنظمة للصفقات 

 العمومية.

 : معايير اختيار المتعامل المتعاقد   
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 المؤهلات التي يحوزها العارض. 

 القدرات البشرية و التقنية التي يضمنها لانجاز المشروع. 

 آجال الانجاز  أو  التنفيـذ. 

 بالغ المتعلقة ا لصفقةالم. 

 طرق التسديد التي يقترحها العارض. 

 ضمانات التنفيذ و هي ضمانات مالية و بنكية. 

  و أساليب الانجاز الأداءنوعية السلعة أو. 

 الاندماج في الاقتصاد الوطني للمنتوج المقترح. 

 رقابة الوصاية القبليـة :

 دافها :وفق التسلسل الهرمي و من أه الإدارةتتم داخل نفس 

 .التحقق من مطابقة الصفقة لأهداف الفعالية الاقتصادية 

  .التأكد من أن العملية موضوع الصفقة تدخل في إطار البرامج و الأسبقيات المرسومة للقطاع 

 الرقابة القبليـة الخارجية : .5

 بة لجان الصفقات المختصة :ارق -

كفل ة بموجب أسقف مالية تتحدث لدى كل مصلحة متعاقدة لجنة مراقبة على الصفقات محدد

 ما يلي :
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 دراسة مشاريع الصفقات . 

 دراسة دفاتر الشروط . 

 : أصناف لجان الصفقات

 ) اللجان الوطنية للصفقات )لجنة الأشغال , لجنة اللوازم , لجنة الدراسات. 

  :ن تتكون اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال م

ممثل وزير -ية : قسم الصفقات العمومية، نائب الرئيس ممثل وزير المال -ممثله رئيسا  أووزير المالية 

ممثل -ر المالية ممثلان عن وزي-ممثل وزير الخارجية -ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية -الدفاع 

ممثل -لتجارة ممثل وزير ا-ممثل وزير الأشغال -ممثل وزير النقل -ممثل الموارد المائية -وزير العدل 

ممثل -ممثل وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار -ان وزير السكن والعمر 

  . الوزير الوصي عن المصلحة المتعاقدة عندما تكون هذه المصلحة غير ممثلة في اللجنة

  :بالنسبة لصفقات اللوازم فإنها تتكون من

ممثل وزير  - ممثل وزير الدفاع -ممثل وزير المالية , نائب للرئيس  -وزير المالية أو ممثله رئيسا 

 -وزير العدل  -ممثل وزير التربية الوطنية  -ممثلين عن وزير المالية -الداخلية والجماعات المحلية 

ن والتعليم المهنيين ممثل وزير التكوي -ممثل وزير التعليم العالي والبح  العلمي -ممثل وزير التجارة 

تشفيات ممثل وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح المس-
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لحة ممثل الوزير الوصي عن المصلحة المتعاقدة عندما تكون هذه المص-والمتوسطة وترقية الاستثمار 

  . غير ممثلة في اللجنة

  تتشكل من: لجنة الدراسات والخدمة

لية والجماعات وزير الداخ ممثل -ممثل وزير المالية، نائب للرئيس  -وزير المالية أو ممثله رئيسا 

 -ثل وزير النقل مم -ممثل وزير الموارد المائية  -ممثل وزير الخارجية  -ممثل وزير الدفاع  -المحلية 

سكن والعمران ممثل وزير ال -ممثل وزير التعليم العالي والبح  العلمي  -ممثل الأشغال العمومية 

وزير الوصي عن ممثل ال -طة وترقية الاستثمار ممثل وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوس –

  المصلحة المتعاقدة عندما تكون هذه المصلحة غير ممثل في اللجنة.

 جنة الوزارية للصفقات لال. 

الوزير المعني أو ممثله رئيسا  منمن المرسوم الرئاسي  133المادة  في ه اللجنة كما جاءذتتكون ه

ية العامة نين عن وزير المالية: المديرية العامة للميزانية والمدير ممثلين اث-ممثل المصلحة المتعاقدة  -

  ممثل وزير التجارة.-للمحاسبة 

 . ه اللجنة بمراقبة ودراسة مشاريع الصفقات التي تبرمها الإدارة المركزية فقطذه تصتخ

 تتشكل هذه اللجنة من ما يلي :اللجنة الولائية للصفقات : 

  الوالي أو ممثله رئيسا*  

  ثلاثة ممثلين عن المجلس الشعبي الولائي * 
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  * ممثلين عن الوزير المكلف ا لمالية : مصلحة الميزانية ومصلحة المحاسبة . 

 مدير التخطيط وهايئة الإقليم للولاية   * 

  * مدير السكن والتجهيزات العمومية للولاية 

 مدير المصلحة التقنية المعنية ا لخدمة في الولاية  * 

ها للجنة الولائية للصفقات بدراسة مشاريع الصفقات والرقابة القبلية عليها التي تبرمتختص ا

 في حدود السقف المالي المحدد.  الولاية والمصالح الغير ممركزة للدولة

 تتشكل هذه اللجنة من الأعضاء التاليين :اللجنة البلدية للصفقات : 

  *رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله رئيسا.

 ثل المصلحة المتعاقدة. *مم

 *منتخبين اثنين يمثلان المجلس الشعبي البلدي. 

  *ممثلين اثنين عن الوزير المكلف ا لمالية: مصلحة الميزانية ومصلحة المحاسبة.

 *ممثل المصلحة التقنية المعنية ا لخدمة . 

ية المحلية ماللجنة البلدية مختصة بدراسة الصفقات التي تبرمها البلدية والمؤسسات العمو 

 ، و في حدود السقف المالي المرخص به .الموضوعة تحت سلطتها 

 لجنة الصفقات للمؤسسات العمومية المحلية. 
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اللجنة بمراقبة ودراسة مشاريع الصفقات التي تبرمها إحدى المؤسسات أو  ذهحي  تختص ه

 الإدارات العمومية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I.G.Fرقابة المفتشية العامة للمالية  .5
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، و تم تنظيم  1980مارس  01المؤرخ في  80/53هي هيئة محدثة بموجب المرسوم رقم 

  92/32هياكلها ، و تحديد صلاحيات مصالحها الخارجية ، ا لمرسومين التنفيذيين رقم 

 . 1992جانفي  20المؤرخين في  92/33و رقم 

صالح الدولة و سبي لمتمارس رقابتها تحت سلطة وزير المالية ، على التسيير المالي و المحا

 الجماعات العمومية اللامركزية و الهيئات التالية : 

 المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري . -

 صناديق الضمان الاجتماعي و التقاعد. -

 المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تستفيد من إعانات و استثمارات عمومية. -

 ة من ميزانية الدولة.جميع الهيئات العمومية التي تستفيد من إعان -

 : مهامها 

 تتكفل المفتشية العامة للمالية بعدة مهام منها : 

 مهمة الرقابة على الأموال العمومية : .أ

 

و هي المهمة الرئيسية للمفتشية ، بحي  تقوم بمهمة الرقابة على مختلف العمليات المالية 

، يعمل على توجيه  التفتيش و المحاسبية للهيئات العمومية ، ليتم تحرير تقرير الرقابة أو

 المسيرين أو كشف أخطائهم و تجاوزاهام.
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 مهمة الدراسات ذات الطابع المالي : .ب

هام تتمثل في مالعامة للمالية أن تكلف ا نجاز  المفتشيةا لإضافة إلى مهمة الرقابة يمكن 

دراسات أو خبرات ذات طابع اقتصادي أو مالي أو تقني ، تحرر على اثرها مذكرة 

 راسات.الد

 مهمة التقييم الاقتصادي و المالي : .ج

جاء في المرسوم المحدد لصلاحيات المفتشية العامة للمالية أنه ، يمكن أن تطبق تدخلات 

المفتشية العامة للمالية كذلك على التقويم الاقتصادي و المالي في نشاط كلي شامل أو 

بذلك ما  ؤهلة فتتولىنشاط قطاعي أو فرعي ، بناء على طلب السلطات و الهيئات الم

 يلي :

 تقوم ا لدراسات و التحاليل الاقتصادية و المالية لتقدير فعالية و نجاعة التسيير . -

 تقوم بدراسات مقارنة زمانيا و مكانيا لمختلف طرق التسيير و معاييره. -

 تقوم بتحاليل هيكلية مقانة لنوعية التسيير في مجموعات قطاعية. -

 

 رقابة مجلس المحاسبة : .6

 لتعريف بمجلس المحاسبة :ا .أ
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يعتبر مجلس المحاسبة هيئة قضائية مستقلة تمارس رقابتها البعدية على مالية الدولة و الجماعات 

د القانون و كل هيئة تخضع لقواع المحلية و الهيئات العمومية و المؤسسات الاقتصادية العمومية

 1996تور ، جاء في دس إنشائهلى ، و قد نصت مختلف الدساتير عو المحاسبة العمومية  الإداري

ق الدولة و الجماعات الإقليمية و المراف" يؤسس مجلس محاسبة يكلف ا لرقابة البعدية لأموال 

 العمومية ، يعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية ".

لية و قواعد الميزانيات ين الماو هادف الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة إلى التأكد من الامتثال لقوان

، لاسيما ما يخص شرعية العمليات و الترخيص بها و تبرير الإيرادات و النفقات العمومية و 

 الخاصة بها و كل عمل بتسيير الأملاك العمومية. الالتزامات

و تشمل الفحوصات اللاحقة التي يقوم بها مجلس المحاسبة ، التدقيق و التحقق من الحساا ت أو 

من السنوات المالية المنصرمة و المستندات المثبتة التي يحولها الآمرون ا لصرف أو المحاسبون 

 العموميون لمجلس المحاسبة .

و يجب عل كل آمر ا لصرف و محاسب عمومي أن يودع حساا ت تسيير السنة المالية المنصرمة 

 و إدارهاا لدى مجلس المحاسبة .

 سبة بناء على فحص الأوراق في عين المكان بطريقة مباغتة أوو يمكن أن تتم رقابة مجلس المحا

 بعد إشعار .

 تشكيل و تنظيم مجلس المحاسبة : .ب
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يتميز مجلس المحاسبة ا ستقلالية في التسيير ، حي  توضع تحت تصرفه الإمكانيات المادية و 

المحاسبة  مالبشرية الضرورية لحسن سير مصالحه و القيام بمهامه ، و يخضع هو الآخر إلى نظا

 ، غرف وطنية و غرف جهوية. العمومية ، و ينتظم عمل المجلس في : مصالح مركزية

المصالح المركزية :يشرف على إدارة مجلس المحاسبة رئيس يتولى التنظيم العام لأشغاله ، و  -

ي ، تمثيل المؤسسة على الصعيد الرسم –يساعده في ذلك نائب رئيس ، و من صلاحياته " 

 -قات المجلس برئاسة الجمهورية و الهيئة التشريعية و رئاسة و أعضاء الحكومة ، يتولى علا -

يعين رؤساء الغرف الوطنية و الجهوية كما  -يسهر على السير الحسن لأشغال المجلس ، 

 .يمكنه أن يرأس جلسات الغرف "

 ام ،كما أن لدى مجلس المحاسبة ناظر عام يساعد مجموعة نظار ، يؤدي دور النائب الع -

حي  يقوم بمهمة المراقبة العامة لشروط تطبيق القوانين و التنظيمات المعمول بها و من مهامه 

 يتولى العلاقات بين المجلس و الجهات -السهر على التقديم المنتظم للحساا ت ،  –" 

 القضائية  و يتابع النتائج الخاصة بكل ملف".

ف ذات اختصاص وطني مقرها مجلس " غر 08هناك ثمان "الغرف الوطنية و الجهوية :  -

" غرف ذات اختصاص جهوي تقوم ا لرقابة البعدية لمالية الجماعات 09المحاسبة ، و تسعة "

لغرف تنسيق يتولى رؤساء االإقليمية و الهيئات العمومية التي تدخل في مجال اختصاصه ، و 

لمسطرة ،  مج اضمن تشكيلاهام و يسهرون على حسن سيرها لتحقيق أهداف البراالأشغال 
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كما يحدد رؤساء الغرف القضايا الواجب دراستها ، و يرأسون جلساهاا و يديرون مداولات 

 الغرف.

 صلاحيات مجلس المحاسبة : .ج

يشمل مجال اختصاص مجلس المحاسبة ، مصالح الدولة و الجماعات الإقليمية و المؤسسات و 

مية ، إضافة عليها قواعد المحاسبة العمو  المرافق و الهيئات العمومية ا ختلاف أنواعها التي تسري

إلى ذلك تخضع لرقابة مجلس المحاسبة الهيئات التي تسير النظم الإجبارية للتأمين و الحماية 

 الإجتماعية .

و يمكن أن تكون الرقابة إدارية لتشمل جودة التسيير يقيم من خلالها شروط استعمال الهيئات 

ة ة و الأموال العمومية و تسييرها على مستوى الفعالية و النجاعالعمومية للموارد و الوسائل المادي

الاقتصادية و هذا ا لنظر إلى النتائج و الأهداف و الوسائل المستعملة ، و يترتب على التقييم 

الذي يقوم به المجلس إعداد تقرير تقييمي يصدر فيه التوصيات و الاقتراحات لتحسين فعالية 

 التسيير.

بمراجعة الحساا ت الإدارية للآمرين ا لصرف و تصفية ن الرقابة قضائية كما يمكن أن تكو 

 حساا ت المحاسبين العموميين ، و معاقبتهم في حالة مخالفتهم لقوانين المحاسبة العمومية.

 الرقابة البرلمانية : .7

 تعريف البرلمان : .أ
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عات في الدول الدستورية يالبرلمان هو مؤسسة تمثيلية تشريعية سياسية يناط بها سن القوانين والتشر 

من  تتألف 1996  قد أصبحت السلطة التشريعية في الجزائر بعد صدور دستور سنة و، 

البرلمان الجزائري  تجسدت هذه الازدواجية في و ،تأخذ بنظام المجلس الواحد مجلسين بعدما كانت 

 :يلي والتي تنص على ما 1996من دستور  98من خلال المادة 

الشعبي الوطني ومجلس الأمة ,  التشريعية برلمان يتكون من غرفتين وهما المجلس يمارس السلطة" 

 " . القانون والتصويت عليه إعدادوله السيادة في 

ة المختصة تعرف بأنها " الرقابة المتخصصة التي تضطلع بها الهيئات البرلمانيفالرقابة البرلمانية أما  

ررة في الدستور بواسطة الوسائل الرقابية المق،  التنفيذية  السلطةالتي تسيرها موال الأدستورا على 

بموجب قوانين أساسية عضوية وفي حدود الشروط والإجراءات الدستورية والقانونية   ةوالمنظم

المقررة والسارية المفعول وذلك لحماية المصالح العليا والحيوية للمجتمع والدولة وحقوق وحريات 

 و أسباب ومخاطر ومظاهر البيروقراطية والفساد السياسي والإداريالإنسان والمواطن من كافة 

 ". المالي

 وسائل الرقابة البرلمانية : .ب

 : في ما يليذه الوسائل هتتمثل 

 . السؤال 1
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ن البرلمان الطلب م يراد ا لسؤال استيضاح أمر من أمور الدولة يتمكن من خلاله أحد أعضاء

ة حاً بشأن موضوع معين يتعلق بتصرفات الدوائر المرتبطو من احد الوزراء توضيأككل   كومة الح

و زارة بشأن ستتخذه ال و المسؤولين عنها، كما يمكن أن يتعلق السؤال ا لموقف الذيأبوزارهام 

  .معينموضوع 

 . الاستجواب 2

كومة  اسبة الحا لاستجواب مح , ويراد في الرقابة البرلمانية الأساسيةيعد الاستجواب احد الوسائل 

ة ما يو عن موقف سياسي ستعتمده في قضأعضائها عن تصرفها في وضع سابق أو احد أكل ك

همية أكثر ألا انه يختلف عن السؤال بكونه إ , مضمونه فيلا يختلف الاستجواب عن السؤال و , 

 .منه لان الاستجواب ينتهي بقرار هام يتخذه البرلمان

 . التحقيق البرلماني 3

بنفسه  زمة حول موضوع معين يتولى البرلمان التحقيقلالجمع المعلومات الالتحقيق وسيلة ناجعة  

سات عضاء البرلمان حضور جلأي عضو من أعضائه , و لا يمنع أتخبة من و بواسطة اللجان المنأ

 .نها ليست سرية التحقيق لأ

  . المسؤولية السياسية 4

المسؤولية  أالتنفيذية تتركز في مبدأعمال السلطة على خطر صورة للرقابة البرلمانية أ هم وأن إ

و أذاهاا , كلها كوحدة قائمة ب  كومة البرلمان في سحب الثقة من الحالسياسية التي يراد بها حق 
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قة و الوزير نتيجة سحب الثأ كومةاستقالة الحجراء وجوب ن احد الوزراء ويترتب على هذا الإم

 .منهم 

 رقابة البرلمان على تنفيذ الميزانية : .ج

ق البرلمان متابعة تنفيذ الميزانية عن قرب ، و على هذا فالرقابة تمارس عن طرييا يستطيع بدئم

وسيط هو لجنة المالية ا لبرلمان ، كما يستطيع البرلمان عن طريق الأسئلة الشفوية أو الكتابية أن 

لمصالح ا يطلبوا من وزير المالية أو الوزراء الآخرون معلومات مالية حول تنفيذ النفقات لمختلف

، كما يمكنهم أيضا إنشاء لجنة تحقيق أو رقابة حول سير أي مصلحة عمومية و التفتيش على 

 تسييرها المالي.

كما أن للبرلمان فرصة أخرى لممارسة مهامه الرقابية أثناء السنة المالية ، على التسيير المالي 

ان طلب من هنا يستطيع البرلم للحكومة و هذا أثناء مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي ، و

التوضيحات و التفسيرات الضرورية من الحكومة حول فتح الاعتمادات الجديدة أو إلغاء 

 اعتمادات أو تحويل و تغيير تخصيص بعض الاعتمادات. 

  

 الرقابة المالية البعدية : .د

 ا القانون إلى :ذالرقابة البعدية للبرلمان تتم ا لمصادقة على قانون ضبط الميزانية ، و يهدف ه
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فس تثبيت النتائج النهائية للتنفيذ ، أي المبالغ النهائية لتحصيل الإيرادات و صرف النفقات لن -

السنة ، و ا لتالي التمكن من مقارنة أرقام قانون المالية الأولي أو قانون المالية التكميلي مع 

يحات حينما كومة و طلب التوضالأرقام  النهائية التي تسمح للبرلمان بممارسة الرقابة على الح

 تكون  هناك فوارق مهمة .

عن طريق مراسيم قبلية ، و يصادق على تجاوز الاعتمادات الناتج عن يقر فتح الاعتمادات  -

 ضرورة قصوى.

اتج مبلغ العجز أو الفائض الن –يسمح ا نجاز حساب نتائج السنة الذي يحتوي على : "  -

يذ الأرا ح أو الخسارة الناتجة عن تنف -زانية العامة ، عن الفرق بين إيرادات و نفقات المي

الأرا ح أو الخسارة الناتجة عند الاقتضاء عن تسيير عمليات  -الحساا ت الخاصة للخزينة ، 

 الخزينة العمومية.

 تحديث الرقابة على المالية العامة : .8

ئم على الوسائل إلى ير القايتمثل مشروع تحدي  نظام الميزانية العامة في الانتقال من ثقافة التسي

ثقافة التسيير القائم على النتائج و الأهداف ، و تتمثل المحاور الأساسية للإصلاح الميزاني في ما 

 يلي :
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و هو يعبر عن توقعات للإيرادات و النفقات على مدى يفوق  الإطار المتعدد السنوات : -

نوية إضافة قدم تفصيل للميزانية السمع مبدأ سنوية الميزانية لأنه يالسنة ، و هذا لا يتعرض 

 . ( n+1 , n+2 )إلى توقعات لمدة سنتين مواليتين 

أهداف  و بهذا يتم اللجوء إلى ميزانية تسمح بتحقيق التسيير القائم على منطق النتائج : -

الحكومة من خلال الانتقال من منطق الوسائل إلى منطق النتائج في تسيير الميزانية العامة و 

استعمال  -التسيير عن طريق البرامج لقسمي التسيير و التجهيز ،  -تمد على : ) الذي يع

 مؤشرات الأداء و للتقييم و المقارنة بين النتائج المحققة و الأهداف المسطرة (.

انية العامة بحي  يسمح بتوفير الشفافية اللازمة في تسيير الميز  تقديم جديد لاطار الميزانية : -

ا ، و هذا بتوحيد تقديم قسمي التسيير و التجهيز عن طريق ما يعرف و يسهل مهمة تصفحه

 في قانون قوانين المالية الفرنسي " مهمة ، برنامج ، نشاط " .

ز كفاءة آليات يتطلب تعزيإن هذا الإصلاح في تسيير الميزانية العامة  تفعيل دور الرقابة : -

يرين وفقا هداف ، و الحرية الممنوحة للمسالرقابة لتتلاءم مع التسيير القائم على النتائج و الأ

لهذا التحدي  و ما ينجر عنها من مسؤولية كبيرة  على عاتقهم ، تجعل مهمة الرقابة عليهم 

معقدة و ثقيلة ، بحي  أصبحت تشمل ا لإضافة إلى الرقابة على التسيير ، الرقابة على الأداء 

 ، و تتميز هذه الرقابة بجملة مزايا منها :

 شمل جوانب الاقتصاد و الكفاءة و الفعالية في النشاطات العمومية.أنها ت 
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 .تزود بمعلومات ذات اتصال وثيق بصنع القرارات 

 .وضوح غايات و أهداف البرامج و المشاريع 

 .وضوح المسؤوليات و الصلاحيات للتنفيذ 

 .وضوح جودة و فعالية تنفيذ البرامج 

 .جودة النتائج مقارنة مع التكاليف 
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 : مع نماذج للحلول تطبيقيةأسئلة 

 
 ما الذي يتعين على المحاسب العمومي فعله قبل التكفل بسندات الإيرادات   : 01السؤال 

 التي يصدرها الآمر ا لصرف ؟ 

ما الفرق بين التغاضــــــي و التســــــخير  ، و ما معنى التقادم المســــــقط الرا عي و أداء    : 02الســــؤال 

 الخدمة ؟

كيف يمكن أن تفسر أهمية رقابة  مجلس المحاسبة  و رقابة المفتشية العامة للمالية و   : 03السؤال 

 أهم الفروق بينهما  ؟ ما هي

 ما هي أشكال الرقابة على الصفقات العمومية ؟ : 04السؤال 

 
 ما الفرق بين رقابة المراقب المالي و المحاسب العمومي ؟  : 05السؤال 

 

لرقابة فقط تسليط العقوبة على المخالفين ؟ و كيف يمكن للرقابة هل الهدف من ا  : 06السؤال 

 أن تكون شرعية؟ 

 لماذا يتم مراقبة الالتزام ؟  : 07السؤال 
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يتم تنفيذ الميزانية العامة )نفقات ، إيرادات ، صفقات ( من طرف أعوان  المحاسبة    08السؤال 

 ف الأجهزة المكلفة بذلك ؟ العمومية ، فكيف تتم الرقابة عليهم ؟ و ما هي  مختل

 ما هي أبرز معالم تحدي  الرقابة على تنفيذ الميزانية ؟: 09السؤال 

 حسب رأيك ما مصير رقابة المراقب المالي في ظل تحدي  و إصلاح الميزانية ؟  :10السؤال 

 كيف يمكن التمييز بين الآمر ا لصرف الرئيسي و الثانوي ؟   : 11السؤال 

 يمكن أن تفسر أهمية الرقابة الداخلية و الخارجية ؟ كيف  : 12السؤال 
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 للأسئلة :النموذجية  اتالإجابــ

   : 01السؤال 

يتعين على المحاســــــــب العمومي قبل التكفل بســــــــندات  الإيرادات التي يصــــــــدرها الآمر ا لصــــــــرف أن 

حة إلغاء مراقبة صـــ يتحقق من أن هذا الأخير مرخص له بتحصـــيل الإيرادات ، كما يجب عليه أيضـــا

 أوامر التحصيل .

 و بعد إيفاء هذه الالتزامات يقوم المحاسب بتحصيل الإيرادات المتكفل بها و يتم ذلك بطرقتين :

التحصـــــيل الجبري : و هذا بجعل أوامر تحصـــــيل الإيرادات  -التحصـــــيل الودي : و هو القاعدة     -

 تنفيذية 

   : 02السؤال 

لتزام  ا لتغاضي في حالة الرفض النهائي للا المراقب الماليا لصرف من هو طلب الآمر  التغاضي: -

 ا لنفقات و هذا تحت مسؤوليته و بمقرر معلل.

يام في حالة رفض هذا الأخير الق للمحاسب العموميفهو تسخير الآمر ا لصرف  أما التسخير: -

 ا لدفع , و هذا بمقرر معلل من الآمر ا لصرف و تحت مسؤوليته.

هو أن حق الدائن لهيئة عمومية يسقط إذا لم يطالب به بعد مرور مدة  ادم المسقط الرباعي :التق -

أربع سنوات عليه ا ستثناء الحالات التي تكون فيها الهيئة العمومية هي السبب في عدم دفع الحق 

. 
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و يتم  اتعني أنه لا يمكن صـــــــــرف النفقات العمومية إلا بعد تنفيذ موضـــــــــوعه  تبرير أداء الخدمة : -

 .ذلك تحت مسؤولية الآمر ا لصرف

 تفسير أهمية رقابة مجلس المحاسبة و رقابة المفتشية العامة للمالية و أهم الفروق بينهما ؟:03السؤال 

تمارســــها الســــلطة القضــــائية عن طريق مجلس المحاســــبة و هي رقابة قضــــائية  رقابة مجلس المحاســـبة : -

 اا ت الختامية.مستقلة ،   تكون غالبا لاحقة على الحس

ة تابعة تمارس من قبل السلطة التنفيذية على نفسها أي أن المفتشي رقابة المفتشية العامة للمالية : -

 لوزارة المالية ، و يمكنها أن تكون سابقة , آنية أو لاحقة .

 و من أهم الفروق بينهما  هي أن : -

 ة.ة مستقلة غير أنها لاحقرقابة مجلس المحاسبة تكون أكثر فعالية و موضوعية لأنها رقاب  -

ير أنها ذاتية غ رقابة المفتشـــية العامة للمالية تمتاز بأنها آنية ما يجعلها تلعب دور في حماية المال العام -

 .أي من قبل نفس السلطة

 أشكال الرقابة على الصفقات العمومية   : 04السؤال 

 ق :تمارس من طرف المصلحة المتعاقدة عن طري الرقابة الداخلية : -

 التي تجتمع علنية و بحضور المتعهدين. لجنة فتح الأظرفة : -1

تتشكل من أعضاء مؤهلين لتحليل العروض و تقييمها و ترتيبها طبقا  لجنة تقييم العروض : -2

 لدفتر الشروط.
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ترمي هذه الرقابة للتأكد من مطابقة الصفقات المعروضة على اللجنة للتشريع و  الرقابة الخارجية : -

 نظيم المعمول بهما و تمارس هذه الرقابة من قبل لجان الصفقات المتمثلة في :الت

لجنة  -4لجنة الصفقات الولائية    -3لجنة الصفقات الوزارية     -2لجنة الصفقات الوطنية     -1

 الصفقات البلدية

هداف و التي تمارس من طرف السلطة الوصية للتحقق من مطابقة الصفقات لأ رقابة الوصاية : -

 الفعالية الاقتصادية.

   : 05السؤال 

 الذي يقوم به الآمر ا لصرف و تكون قبلية ) أي الالتزامهي رقابة على  رقابة المراقب المالي: -

 احترازية( .

صرف التي يصدرها الآمر ا ل أوامر التحصيل أو الدفعهي رقابة على  رقابة المحاسب العمومي: -

 .ء التنفيذو تكون أثنا للمحاسب العمومي

هل الهدف من الرقابة فقط تسليط العقوبة على المخالفين ؟ و كيف يمكن للرقابة أن   : 06السؤال 

 تكون شرعية؟ 

الهدف من الرقابة ليس فقط تسليط العقوا ت على المخالفين ، بل هادف إلى تقديم النصح  -

 للموظفين القائمين على تنفيذ العمليات المالية لتفادي الأخطاء.
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ون الرقابة شرعية ) مبدأ الشرعية( بحي  لا يتم تنفيذ النفقات و الإيرادات إلا من طرف شخص تك -

 مؤهل قانونا ، و لا يتم صرف النفقات إلا بواسطة موافقة قانونية مسبقة.

 لماذا يتم مراقبة الالتزام ؟  : 07السؤال 

 قات العمومية.الالتزام الغير قانوني للنف، لكي يمنع ) حماية للمال العام ( احترازيايتم مراقبة الالتزام  -

يتم تنفيذ الميزانية العامة )نفقات ، إيرادات ، صفقات ( من طرف أعوان  المحاسبة  : 08السؤال 

 العمومية ، فكيف تتم الرقابة عليهم ؟ و ما هي  مختلف الأجهزة المكلفة بذلك ؟ 

عمومية صل بين الآمر ا لصرف و المحاسب التبدأ هذه الرقابة ا لرقابة على الالتزام ، ثم مبدأ الف -

حي  تتم العمليات المالية في مرحلتين لتمارس الرقابة ، مرحلة إدارية للآمر ا لصرف )التزام أو 

إثبات ، تصفية ، أمر ا لدفع أو أمر ا لتحصيل (  ومرحلة محاسبية للمحاسب ) دفع ، تحصيل ( 

المحاسبة  ية للآمر ا لصرف و المحاسب العمومي لمجلسبعد هذه العمليات يتم تقديم الحساا ت الختام

للرقابة ، كما يتم مناقشة قانون ضبط الميزانية ا لنسبة للحكومة من طرف البرلمان ، أما الصفقات 

 ة.فإجراءات الرقابة عليها تمر بمرحلة فتح العروض ثم تقييمها ثم تعطي لجنة الصفقات رأيها في الصفق

لي يراقب الالتزام ، المحاسب العمومي يراقب تنفيذ الإيرادات و النفقات ، الأجهزة : المراقب الما -

 المفتشية العامة للمالية تراقب كيفية التنفيذ من طرف الأعوان ، مجلس المحاسبة يراقب نتائج التنفيذ

 البرلمان يراقب الإجازة التي منحها ، لجان الصفقات تراقب الصفقات العمومية.
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 أبرز معالم تحدي  الرقابة على تنفيذ الميزانية ؟ما هي : 09السؤال 

هداف و النتائج التسيير ا لأ -ثنائية الحرية و المسؤولية للمسئولين ،  -تسيير متعدد السنوات ،  -

تائج ، تقييم المسيرين على أساس الأداء و الن -إضفاء الشفافية على الميزانية ،  -بدل الوسائل ،

 ن محاسبة الشركات .محاسبة عمومية مستوحاة م -

 حسب رأيك ما مصير رقابة المراقب المالي في ظل تحدي  و إصلاح الميزانية ؟  :10السؤال 

في ظل إصلاح و تحدي  الميزانية ، يتجه التسيير نحو منطق الأداء و النتائج و ا لتالي إعطاء المسيرين 

لقبلية تخفيف الرقابة عليهم خاصة ا حرية أكبر و تحميلهم مسؤولية أكبر ، و هذا لا يكون إلا إذا تم

لإصلاح ا، لفتح المجال للمبادرة لدى المسيرين لتحسين الأداء ، و ا لتالي يمكن أن يختفي ضمن هذا 

 .أو مراقب ميزاني دور المراقب المالي ، أو يتحول إلى دور استشاري

 كيف يمكن التمييز بين الآمر ا لصرف الرئيسي و الثانوي ؟   : 11السؤال 

هو الذي يصــدر أوامر ا لدفع لفائدة الدائنين و أوامر ا لتحصــيل ضــد  الآمر بالصـرف الرئيسـي : -

 المدينين , و أوامر تفويض الاعتمادات لفائدة الآمرين ا لصرف الثانويين.

هو المســــــؤول بصــــــفته رئيس مصــــــلحة غير ممركزة  كما نص على ذلك  الآمر بالصـــــرف الثانوي : -

و أيضـــــــــــــــا يصـــــــــــــــدر أوامر ا لدفع لفائدة الدائنين في حدود الاعتمادات , و ه 90/21القانون 

 المفوضة له و أوامر ا لتحصيل ضد المدينين .

 كيف يمكن أن تفسر أهمية الرقابة الداخلية و الخارجية ؟  : 12السؤال 
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و  ةتمارســها الســلطة التنفيذية عن طريق الســلطة الســلمية أو أجهزة إدارية مختلف الرقابة الداخلية : -

 يمكنها أن تكون سابقة , آنية أو لاحقة.

ة تمارس من قبل الســـلطة التشـــريعية أو القضـــائية على الســـلطة التنفيذية ) كرقاب الرقابية الخارجية : -

البرلمان , و رقابة مجلس المحاســـبة (  و يمكنها أن تكون ســـابقة , آنية أو لاحقة و هي أكثر فعالية 

 لأنها رقابة مستقلة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دج ، و  200.000أعد أمر ا لصرف  وصل طلب شراء  لوازم مكتب بمبلغ   : 13السؤال 
 دج ، أما السيولة ا لخزينة  250.000الاعتمادات المرصودة له في الميزانية لهذا الغرض تقدر بـ 
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 دج. 150.000فتقدر بمبلغ 
 رتب الإجراءات التي يقوم بها كل الأعوان لدفع هذه النفقة  العمومية. -

 
قام أحد المحاسبين العموميين بتحصيل إيرادات جبائية  ، و دفع نفقات معاشات تقاعد   : 14السؤال 

 تدفع  من ميزانية الدولة ، و نفقات وكالة التسبيقات .
 

 فما الذي يحتاجه حسب قواعد المحاسبة العمومية للقيام بهذه العمليات المالية ؟
 

 لعمومي ؟خصائص المحاسب اهي ما    : 15السؤال 
 

إذا حصل وقام أحد الموظفين في هيئة عمومية بتحصيل إيرادات معينة ، كيف نسميه في    :16السؤال 
 هذه الحالة؟  و ما هي  التزاماته و مسؤولياته ؟

 
   : 17السؤال 

 كيف تعرف بأن مسؤول اداري آمر ا لصرف ؟  -
 أنه رئيسي أو ثانوي ؟  و إذا عرفت أن هذا المسؤول الإداري آمرا ا لصرف ، كيف تعرف -
 لماذا سمي الوالي ا لآمر ا لصرف الوحيد؟   -
إذا تدخل الآمر ا لصــــــرف في مهام المحاســــــب العمومي و قام بتحصــــــيل إيرادات كيف يســــــمى في  -

 هذه الحالة ؟ و ماهي مسؤولياته في هذه الحالة؟
 

    : 18السؤال 
 المكلفون بذلك ؟ماهي مراحل تنفيذ الايرادات العمومية و من هم الأعوان 

 
لدى هيئة عمومية مشـــــــروع ممول من مســـــــاعدات أجنبية ، كما أن لها وكالة لتحصـــــــيل   : 19الســـــؤال 

 الايرادات  ، ماهي الطريقة المتبعة من طرف المحاسب للقيام بهذه العمليات المالية ؟ علل إجابتك ؟
 

ت المخصص لاقتناء مواد و لوازم لدى آمر ا لصرف  ميزانية خاصة به و مبلغ الاعتمادا   :20السؤال 
ــــــــــــــــــ :  دج  :قام هذا الآمر ا لصــــرف بإعداد وصــــل طلب شــــراء  مواد و لوازم  500.000النظافة قدر بـ

 دج . 350.000النظافة بمبلغ 
 كيف نسمي هذا الآمر ا لصرف ؟ علل إجابتك ؟ -
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 رتب الإجراءات التي يقوم بها كل الأعوان لتنفيذ و دفع هذه النفقة  العمومية. -
إذا رفض المحــاســــــــــــــــب العمومي دفع  النفقــة نهــائيــا ، ا دعــائــه أن النفقــة غير مطــابقــة للقوانين و  -

التنظيمات المعمول بها ، و اتضـــح للآمر ا لصـــرف أن هذا الرفض تعســـفي ، ما هو الإجراء الذي 
 تنصحه به ؟ اشرح ذلك ا ختصار.

 
ة ما في ســـــــنة معينة وفقا للجدول لديك احصـــــــايات حول نفقات و إيرادات ميزانية عام  :21الســـــؤال 
 التالي :
 

   الانجــــــــــازات  التحديدات التقديرات التعيين  
 ) فعلا (

 النفقات
ـــــــــــوحـــــــــــدة  ال
مـــــلـــــيـــــون 

 دج

نــــــــــــفــــــــــــقــــــــــــات 
 الأجور

7000 6350 6300 

نفقات أدوات 
 و لوازم

3500 3450 3450 

 الإيرادات
ـــــــــــوحـــــــــــدة  ال
مـــــلـــــيـــــون 

 دج

ــــــــــــــــــــــــــــــــرادات  إي
 الاستغلال

8700 9000 8300 

ــــــــــــــــــــــــــــــــرادات  إي
 ائبالضر 

15500 16000 15200 

 
 إثبات القيود الاجمالية وفقا للأساس النقدي ، ثم وفقا لأساس الاستحقاق ؟المطلوب :

 
 
 
 
 

 الإجابــة النموذجية 
 

 ترتيب الإجراءات التي يقوم بها كل الأعوان لدفع هذه النفقة  العمومية:    : 13السؤال 
 دج 200.000مكتب ) إلتزام ( بمبلغ  يقوم الآمر ا لصرف بإعداد وصل طلب شراء لوازم -



 سيند.بومدين ح                                     محاضرات  في المحاسبة  العمومية     
 

88 
 

يقوم  المراقب المالي ا لرقابة على الالتزام تشـــــــمل هنا ) صـــــــفة الآمر ا لصـــــــرف ، توفر الاعتمادات  -

مطـــابقـــة الالتزام و العقود للقوانين و التنظيمـــات المعمول بهـــا ، التخصــــــــــــــيص دج ، 250.000

 رفقة( .لعناصر المبينة في الوثيقة المالقانوني للنفقة حسب المدونة ،  مطابقة مبلغ الالتزام ل

 يعطي المراقب المالي التأشيرة. -

 ( الأمر ا لدفعيها أداء الخدمة ثم)التصفية بما فا لإجراءات الباقية لدفع النفقة يقوم الآمر ا لصرف -

دج( يرفض الدفع 150.000يقوم المحاســب العمومي بدور الرقابة ، و نتيجة عدم توفر الســيولة ) -

 فر السيولة الضرورية للدفع.إلى حين تو 

الذي يحتاجه المحاسب العمومي حسب قواعد المحاسبة العمومية للقيام بهذه العمليات  : 14السؤال 
 المالية :

لتحصيل إيرادات جبائية  لا يحتاج المحاسب العمومي لأمر ا لتحصيل لأنها تعتبر استثناء على  -
 مبدأ الفصل في مجال الإيرادات.

شات تقاعد التي تدفع  من ميزانية الدولة لا يحتاج المحاسب العمومي لأمر لدفع نفقات معا -
 ا لدفع  لأن هذا النوع من النفقات يعتبر استثناء .

لدفع نفقات وكالة التسبيقات لا يحتاج المحاسب لأمر ا لدفع مسبق فيدفع ثم تسوى الوضعية بعد  -
 ذلك بإصدار أمر ا لدفع لاحق .

 اسب العمومي :خصائص المح   : 15السؤال 
  (ملحقون بوزارة الماليةصفة الموظف العمومي لدى الدولة ) -
  (تعيينهم و اعتمادهم يتم من وزير الماليةالترخيص القانوني ) -
  (تحصيل الإيرادات ، دفع النفقات....التصرف في الأموال العمومية ) -
 

   :16السؤال 
ا ل إيراد ، فإنه يصبح محاسبا فعليإذا حدث و قام أي موظف عمومي  عن قصد أو جهل بتحصي -

 ، و يسمى تصرفه الغير قانوني ا لتسيير الفعلي . 
يخضـــــع لنفس التزامات و مســـــؤوليات المحاســـــب القانوني ، إضـــــافة للمتابعة الجزائية عن اغتصـــــاب  -

 الوظيفة.
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    : 17السؤال 

 يزانية في الم يكون الآمر ا لصرف  آمرا ا لصرف رئيسيا : إذا خصصت له الاعتمادات مباشرة .1

من مهامه : اصــــــدار أوامر ا لدفع لفائدة الدائنين ، اصــــــدار أوامر الإيرادات ضــــــد المدينين ، اصــــــدار 

 أوامر تفويض الاعتمادات لفائدة الآمرين ا لصرف الثانويين.

يكون الآمر ا لصـــــرف  آمرا ا لصـــــرف ثانويا إذا فوضـــــت له الاعتمادات من طرف آمر ا لصـــــرف  .2

 صدار أوامر ا لدفع لفائدة الدائنين ، اصدار أوامر الإيرادات ضد المدينين رئيسي من مهامه ا

سمي الوالي ا لآمر ا لصــــرف الوحيد لأنه تخصــــص له الاعتمادات في ميزانية الدولة و هو ليس آمرا  .3

ا لصـــــرف رئيســـــي كما لم تفوض له الاعتمادات و ا لتالي هو ليس آمر ا لصـــــرف ثانوي ، و عليه 

 لي بتنفيذ ميزانية الدولة يسمى ا لآمر ا لصرف الوحيد.عندما يقوم الوا

الاســتثناءات على مبدأ الفصــل بين الآمر ا لصــرف و المحاســب العمومي في مجال الإيرادات تتمثل  .4

 في :

 التحصيل عن طريق وكالة الإيرادات -الجباية نقدا    -

صــــــيل العمومي بتحالمحاســــــب الفعلي : إذا قام الآمر ا لصــــــرف ا لتدخل في اختصــــــاص المحاســــــب  .5

يتحمل نفس مســــــــؤوليات و التزامات المحاســــــــب  محاســــــب فعلي إيرادات يســــــــمى في هذه الحالة 

 العمومي و يعاقب جزائيا على جريمة انتحال الصفة.

 
 مراحل تنفيذ النفقات العمومية و  الأعوان المكلفون بذلك :   : 18السؤال 
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 يقوم فيها بمايلي : المرحلة الإدارية و هي من اختصاص الآمر بالصرف  -

 يقوم الآمر ا لصرف بإعداد التزام  ا لنفقة يرسله للمراقب المالي ليمنحه التأشيرة. -

 يقوم  المراقب المالي ا لرقابة على الالتزام و يعطي التأشيرة ا لموافقة. -

لخدمة ابعدها يقوم الآمر ا لصـــرف ا لإجراءات الباقية لتنفيذ و دفع النفقة ) التصـــفية بما فيها أداء  -

 ثم الأمر ا لدفع للمحاسب العمومي (. " و هنا تنتهي المرحلة  الإدارية ".

 المرحلة المحاسبية و هي من اختصاص المحاسب العمومي يقوم فيها بما يلي : -

 يقوم المحاسب العمومي بدور الرقابة : -

ت الرقابة ا) صــــفة الآمر ا لصــــرف ، توفر الاعتمادات ،التخصــــيص القاونوني للنفقة ،وجود تأشــــير  -

القبلية ، تبرير أداء الخدمة ، صــحة حســاا ت التصــفية ، التقادم المســقط الرا عي ، الطابع الإبرائي 

 ، توفر الأموال في الخزينة (

   

 و بعد توفر كل الشروط التي تسمح ا لدفع  يقوم بدفع  مبلغ النفقة . -

    :19السؤال 
 ومي يقوم بما يلي :حسب قواعد المحاسبة العمومية فإن المحاسب العم

لدفع نفقات مشروع ممول من مساعدات خارجية لا يحتاج المحاسب لأمر ا لدفع مسبق فيدفع ثم  -
يطلب تسوية الوضعية من الآمر ا لصرف"لأن هذا استثناء على مبدأ الفصل بين الآمر ا لصرف و 

 المحاسب العمومي" .
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م التحصيل اسب لأمر ا لتحصيل سابق ،فيتلتحصيل إيرادات عن طريق وكالة الإيرادات لا يحتاج المح -
من طرف الوكيل المحاسب  ثم تسوى الوضعية الإدارية فيما بعد من طرف الآمر ا لصرف ، لأن 
 هذا النوع من الإيرادات يعتبر استثناء على مبدأ الفصل بين الآمر ا لصرف و المحاسب العمومي  .

 كل الأعوان لتنفيذ و دفع هذه النفقة  العمومية:  ترتيب الإجراءات التي يقوم بها    : 20السؤال 
نســــمي هذا الآمر ا لصــــرف  " آمر ا لصــــرف رئيســــي " لأن الاعتمادات مخصــــصــــة له مباشــــرة في  -

 ميزانية الدولة .
 350.000يقوم الآمر ا لصرف بإعداد وصل طلب شراء لوازم و أدوات مكتب ) التزام ( بمبلغ  -

 لتأشيرة.دج يرسله للمراقب المالي ليمنحه ا
 .يقوم  المراقب المالي ا لرقابة على الالتزام -

 يعطي المراقب المالي التأشيرة ا لموافقة. -

يقوم الآمر ا لصــــــــــــرف ا لإجراءات الباقية لتنفيذ و دفع النفقة ) التصــــــــــــفية بما فيها أداء الخدمة ثم  -

 الأمر ا لدفع للمحاسب العمومي (. " و هذه المرحلة تسمى الإدارية ".

 اسب العمومي بدور الرقابة  و بعد توفر كل الشروط التي تسمح ا لدفع  يقوم ا لدفع .يقوم المح -

 إذا رفض المحاسب العمومي دفع النفقة نهائيا و كان هذا الإجراء غير مبرر و تعسفي ، يمكن للآمر 

 ا لصرف أن يلجأ للتسخير :"  و هو قرار معلل من الآمر ا لصرف و تحت مسؤوليته " و تبلغ 

 سخة منه لوزير المالية.ن

اثبات القيود وفقا للأســــــــــــــاس النقدي و الذي بموجبه يتم اثبات الايرادات و النفقات    :21الســــــــــؤال 
 المنجزة فعلا :

 النفقات :
 م دج / ح نفقات الأجور 6300
 م دج / ح نفقات أدوات و لوازم 3450
 م دج / ح الخزينة العامة 9750     

 الايرادات :
 ح الخزينة العامة م دج / 23500
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 م دج / ح  إيرادات الاستغلال 8300     
 م دج / ح إيرادات الضرائب 15200

اثبات القيود وفقا لأساس الاستحقاق و الذي بموجبه يتم اثبات الايرادات و النفقات المحددة قبضت 
 أم لم تقبض :

 النفقات :
 م دج / ح نفقات الأجور 6350
 لوازمم دج / ح نفقات أدوات و  3450
 م دج / ح الخزينة العامة 9750     

 م دج / ح نفقات التسيير مستحقة الدفع 50 
 الايرادات :
 م دج / ح الخزينة العامة 23500
 م دج / ح إيرادات عامة مستحقة القبض 1500

 
 م دج / ح  إيرادات الاستغلال 9000     

 م دج / ح إيرادات الضرائب 16000
 

 

 

 

 إمتحانات محلولة :

 مقياس   :  المحاسبة العمومية  - تحان  السداسي الخامس   ليسانس  تسيير عموميام
 أجب  ا ختصار  الأسئلــــة :

 
ما  معنى تبرير أداء الخدمة  ، و ما الفرق الرئيسي بين الآمر ا لصرف الرئيسي   ن(6:) 01السؤال 

 و الثانوي ، و ما الذي نعنيه بوكالة التسبيقات ؟ 
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أعد الآمر ا لصـــــــــــــرف  وصـــــــــــــل طلب شـــــــــــــراء  لوازم و أدوات مكتبية بمبلغ   ن(9:) 02الســـــــــؤال 

 دج  500.000دج ، و الاعتمادات المرصودة له في الميزانية لهذا الغرض تقدر بـ  500.000
 
 رتب الإجراءات التي يقوم بها كل الأعوان لتنفيذ و دفع هذه النفقة  العمومية. -
 للآمر ا لصــــــــرف ، ا دعائه أن النفقة غير مطابقة للقوانين و إذا رفض المراقب المالي منح التأشــــــــيرة -

التنظيمات المعمول بها ، و اتضـــح للآمر ا لصـــرف أن هذا الرفض تعســـفي ، ما هو الإجراء الذي 
 يمكنه القيام به ؟ اشرح ذلك ا ختصار.

ذه ه حينما أمر الآمر ا لصــــرف  المحاســــب العمومي ا لدفع ، وجد هذا الأخير أن تاريخ إجراءات -
 ( سنوات ، فما هو الإجراء الذي سيقوم به ؟06النفقة يعود لمدة ست )

 
قام أحد المحاسبين العموميين بدفع نفقات معاشات تقاعد  تدفع  من ميزانية   ن(3:) 03السؤال 

 الدولة ، و نفقات فوائد دين عمومي لحلول أجلها .
 

 بهذه العمليات المالية ؟فما الذي يحتاجه حسب قواعد المحاسبة العمومية للقيام 
 

إذا حصل وقام الآمر ا لصرف في هيئة عمومية بتحصيل إيرادات معينة  نتيجة   ن(2:)04السؤال 
 ظروف ما ، كيف نسميه في هذه الحالة و لماذا ؟  و ما هي  التزاماته و مسؤولياته ؟

 
 بالتوفـــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

 
 موذجية  لامتحان  : المحاسبة  العموميةالإجابــة الن

 
   ن(6:) 01السؤال 
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يعني أنه لا يمكن صــرف النفقات العمومية إلا بعد تنفيذ موضــوعها ، و هذا   تبرير أداء الخدمة : -

بقيام الآمر ا لصـــــرف ا لإشـــــهاد  و التصـــــديق على أن موضـــــوع الفاتورة قد تم تنفيذه فعلا ا لمبلغ 

 المبين فيها.

ي تخصص هو أن الآمر ا لصرف الرئيس  الرئيسي بين الآمر بالصرف الثانوي و الرئيسي: الفرق -

 له الاعتمادات في ميزانية  أما الثانوي فيفوض له الاعتمادات الآمر ا لصرف الرئيسي .

يمكن للهيئات العمومية إنشــــاء مصــــالح خاصــــة تســــمى وكالات التســــبيقات   وكالة التســـبيقات : -

يرادات من غير الضرائب و الرسوم ، أو دفع تسبيقات على بعض النفقات ، لتحصيل مختلف الإ

و في هذه الحالة تتم المرحلة المحاســـــبية أولا أي التحصـــــيل أو الدفع ثم تســـــوى العمليات إداريا من 

 طرف الآمر ا لصرف.

 

ة  قـــترتيـــب الإجراءات التي يقوم بهـــا كـــل الأعوان لتنفيـــذ و دفع هـــذه النف   ن(9:) 02الســــــــــؤال 
 العمومية:

 
 500.000يقوم الآمر ا لصرف بإعداد وصل طلب شراء لوازم و أدوات مكتب ) التزام ( بمبلغ  -

 دج يرسله للمراقب المالي ليمنحه التأشيرة.
 
يقوم  المراقب المالي ا لرقابة على الالتزام تشـــــــمل هنا ) صـــــــفة الآمر ا لصـــــــرف ، توفر الاعتمادات  -

و العقود للقوانين و التنظيمـــات المعمول بهـــا ، التخصــــــــــــــيص مطـــابقـــة الالتزام دج ، 500.000

 القانوني للنفقة حسب المدونة ،  مطابقة مبلغ الالتزام للعناصر المبينة في الوثيقة المرفقة( .
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 يعطي المراقب المالي التأشيرة ا لموافقة. -

أداء الخدمة ثم  ايقوم الآمر ا لصــــــــــــرف ا لإجراءات الباقية لتنفيذ و دفع النفقة ) التصــــــــــــفية بما فيه -

 الأمر ا لدفع للمحاسب العمومي (. " و هذه المرحلة تسمى الإدارية ".

يقوم المحاســــــــب العمومي بدور الرقابة ) صــــــــفة الآمر ا لصــــــــرف ، توفر الاعتمادات ،التخصــــــــيص  -

القاونوني للنفقة ،وجود تأشــــيرات الرقابة القبلية ، تبرير أداء الخدمة ، صــــحة حســــاا ت التصــــفية ، 

ادم المسقط الرا عي ، الطابع الإبرائي ، توفر الأموال في الخزينة (  و بعد توفر كل الشروط التي التق

 تسمح ا لدفع  يقوم بذلك .

إذا رفض المراقب المالي التأشــير على الإلتزام و كان هذا الإجراء غير مبرر و تعســفي ، يمكن للآمر  -

ل سمى " التغاضي " ، و هذا بمقرر معلا لصرف أن يطلب منه صرف النظر عن هذا الرفض بما ي

 تحت مسؤولية الآمر ا لصرف و تبلغ نسخة منه لوزير المالية.

إذا اتضـح للمحاسـب أن تاريخ إجراء هذه النفقة يعود لمدة سـت سـنوات "أي يفوق أربع سـنوات  -

الات لح" يسقط حق الدائن للهيئة العمومية إذا لم يطالب به بعد مرور مدة أربع سنوات ا ستثناء ا

لتقادم االتي تكون فيها الهيئة العمومية هي السبب في عدم دفع الحق ، و يسمى هذا الإجراء بــــ " 

 .المسقط الرباعي "

     ن(2:) 03السؤال 
 

 الذي يحتاجه المحاسب العمومي حسب قواعد المحاسبة العمومية للقيام بهذه العمليات المالية :
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ع  من ميزانية الدولة لا يحتاج المحاسب العمومي لأمر لدفع نفقات معاشات تقاعد التي تدف -
ا لدفع  لا سابق و لا لاحق لأن هذا النوع من النفقات يعتبر استثناء على مبدأ الفصل بين 

 الآمر ا لصرف و المحاسب العمومي .
 

لدفع نفقات فوائد دين عمومي  لا يحتاج المحاسب لأمر ا لدفع مسبق فيقوم ا لدفع ثم يطلب  -
ة الوضعية من الآمر ا لصرف بعد ذلك بإصدار أمر ا لدفع لاحق " و هذا أيضا استثناء تسوى

 على مبدأ الفصل بين الآمر ا لصرف و المحاسب العمومي" .
 

 
   ن(3:)04السؤال 

 
، و  عليامحاسبا فإذا حصل و قام آمر ا لصرف   عن قصد أو جهل بتحصيل إيراد ، فإنه يصبح  -

 .  بالتسيير الفعلي يسمى تصرفه الغير قانوني
 
ن انتحال ع للمتابعة الجزائيةالمحاســــــب القانوني ، إضــــــافة  لنفس التزامات و مســــؤولياتيخضــــــع  -

 .يخرقه لمبدأ الفصل بين الآمر بالصرف و المحاسب العمومالصفة و  اغتصاب الوظيفة  نتيجة 
 

 

 

 

 

 

 

 



 سيند.بومدين ح                                     محاضرات  في المحاسبة  العمومية     
 

97 
 

  المراجع : 

 –الأصول العلمية و العملية في المحاسبة الحكومية  –حسام أبو علي الحجاوي  .1
 
 –المحاسبة العمومية  –محمد مسعي  .2

 
3. Ali Bissaad – Droit de la comptabilité publique- 
 
4. Raymond Muzellec – Finances publiques- 
 
5. Jacques Fontanel – Evaluation des politiques publiques - 

 
6. René Demeestère – Le contrôle de gestion dans le 

secteur public - 
 

7. Henri Guillaume et autre – Gestion publique , l’Etat et la 
performance - 

 
8. Paul Marie Gaudmet et Joel Molinier – Finances 

publiques , Budget / Trésor  -      
 



 سيند.بومدين ح                                     محاضرات  في المحاسبة  العمومية     
 

98 
 

9. Manuel de Contrôle des dépenses engagées – Ministère 
des Finances , Direction générale du Budget .6 

 
 1990أوت  15الموافق ل  1411محرم  24المؤرخ في  21-90القانون رقم  .10
 ا لمحاسبة العمومية.متعلق 

 
متعلق بقوانين المالية معدل  1984جويلية  17مؤرخ في  17-84قانون رقم   .11

المؤرخ في  24-89و القانون رقم  12/01/1988المؤرخ في  05-80ا لقانون رقم 
31/12/1989. 

 
المتعلق بتنظيم  2002جويلية  24المؤرخ في  250-02المرسوم الرئاسي رقم  .12

 الصفقات العمومية.
 

 – 91( ، ) 313-91( ،)312-91( ، )311-91المراسيم التنفيذية رقم ) .13
 . 07/09/1991( متعلقة بإجراءات المحاسبة العمومية المؤرخة في 314

 
 01/2003/ 19المؤرخ في  42-03المرسوم التنفيذي المعدل و المتمم رقم  .14

 اهاا و محتواها.ون و كيفيالمتعلق ا لمحاسبة التي يمسكها الآمرون ا لصرف و المحاسبون العمومي
 

المحدد للاجراءات  21/07/1997المؤرخ في  268-97المرسوم التنفيذي رقم  .15
      المتعلقة ا لالتزام ا لنفقات العمومية و تنفيذها. 



 سيند.بومدين ح                                     محاضرات  في المحاسبة  العمومية     
 

99 
 

 الفهرس :

 01           مقدمة

 04       الفصل الأول : عوميات حول الميزانية

 04        نظرة على المالية العامة .1

 04         مجال  المالية العامة .أ

 04        التطور التاريخي للمالية العامة .ب

 07         الميزانية العامة .2

 07          قوانين المالية .أ

 09          تعريف الميزانية .ب

 11          قواعد الميزانية .ج

 13    الفصل الثاني : مفهوم المحاسبة ، أهدافها ، أسسها و مجالها

 13        النظريات المحاسبية  .1

 15        مفهوم المحاسبة و أهدافها .2

 16       الرئيسية للمحاسبة  الأهداف  .أ

 16          فروع المحاسبة  .ب



 سيند.بومدين ح                                     محاضرات  في المحاسبة  العمومية     
 

100 
 

 17        مفهوم المحاسبة العمومية .3

 18        أهداف المحاسبة العمومية .4

 19         الأسس  المحاسبية .5

 28      مجال المحاسبة العمومية و مصادرها  .6

 28         مجال المحاسبة العمومية .أ

 29       مومية قواعد ) مصادر ( المحاسبة الع .ب

 30      المحاسبة العمومية ، الوطنية و الخاصة .7

 30       المحاسبة العمومية و المحاسبة الوطنية .أ

 31       المحاسبة العمومية و المحاسبة الخاصة .ب

 33      الفصل الثالث : مبادئ المحاسبة العمومية 

 33      نظرة على مبادئ المحاسبة العمومية  .1

 33    الآمر بالصرف و المحاسب العمومي  مبدأ الفصل بين .2

 33         التعريف بالمبدأ .أ

 34        إجراءات أخرى تعزز المبدأ  .ب

 35        الإستثناءات على المبدأ .ج



 سيند.بومدين ح                                     محاضرات  في المحاسبة  العمومية     
 

101 
 

 37         عواقب خرق المبدأ .د

 38   إجراءات المحاسبة العمومية في تنفيذ العمليات المالية :  رابعالفصل ال

 38       ات الماليةمراحل تنفيذ  العملي .1

 38         المرحلة الإدارية  .أ

 38         المرحلة المحاسبية  .ب

 39         أعوان التنفيذ  .2

 39         الآمرون بالصرف .أ

 42         المحاسبون العموميون .ب

 47         عمليات الإيرادات العامة .3

 47        لمحة عن الإيرادات العامة .أ

 48       العامةإجراءات تنفيذ الإيرادات  .ب

 49         عمليات النفقات العامة .4

 49         تعريف النفقات العامة .أ

 49       إجراءات تنفيذ النفقات العامة .ب

 



 سيند.بومدين ح                                     محاضرات  في المحاسبة  العمومية     
 

102 
 

 51     الفصل الخامس : الرقابة على تنفيذ العمليات المالية 

 51         لمحة عن الرقابة .1

 51           تعريفها .أ

 51        الأهداف المرجوة من الرقابة .ب

 52          أنواع الرقابة .ج

 53       مبادئ الرقابة على العمليات المالية .د

 58        الرقابة المالية القبلية .2

 58        رقابة المحاسبين العموميين .3

 58         على الإيرادات .أ

 58          على النفقات .ب

 60         رقابة لجان الصفقات  .4

 67        ة رقابة المفتشية العامة للمالي .5

 69         رقابة مجلس المحاسبة  .6

 72          الرقابة البرلمانية .7

 75        تحديث الرقابة على المالية العامة  .8



 سيند.بومدين ح                                     محاضرات  في المحاسبة  العمومية     
 

103 
 

 78        أسئلة تطبيقية مع نماذج للحلول

 97           المراجع

 100                   هرسالف


